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  :لخصالم
ه في ضخ  ورها ال ًا ل مي؛ ن اد الق ة الاق امل ت احة م أه ع تع ال
ولة، إضافة إلى  ي ال ا ل ل ص الع ف ف ولة وت ة إلى ال ة ال لات الأج الع

ار ال ه الاس ه ال يل ور ال ولةال مي لل اد الق   .احي في الاق
ان  ور دراسة ال ان م ال  ، ل ا ال احة، م وم ه ة لعق ال ن القان

انعقاده  ح علقة  امه ال ة، وأح ن ه القان ع ه و ائ ان خ ا العق و تع ه
 ، ا العق ة له لاثة ال احة ال عات ال م ت ت ل ع ع وأثاره، خاصة في 

ي ن احة الف ن ال ة لقان ال ضع    .ال
احة ه ي تقع على عات  وعق ال امات ال ي م الال عق م ي الع

احة، ة ال قل : م ش ة، وح وسائل ال ، وح الإقامة الف ف اك ال ح ت
فة هة ال ولة أوال أنه. داخل ال ا العق  م العق ال: "و تع ه  تل

ولة أو ة، داخل ال د ة أم ف ا ة، ج اح احة ب رحلات س ة ال اه ش  ق
ل مات، م ل م خ ل ب قل : خارجها، وما ي ف وسائل ال ، وت ف اك ال ع ت ب

ام  له في مقابل ال ول، ذل  ل إلى ال خ اءات ال ل إج ه ة، وت ة وال ة وال ال
قابل فع ال ل ب ٍ نق الع ًا في ث ل دائ ، وال ي ه في العق ف عل   ".ال

ها ، م أه ائ ة خ ع احة  ع عق ال ا : و ى، وعقً ا غ م ع عقً أنه 
هلاك د الاس ع م عق ًا  د الإذعان، وأخ ع م عق ل  نًا، و ا لا م ارً   .ت

د، ي اقي العق احة، شأنه في ذل شأن  م لاوعق ال ف ثلاثة ل ا ت ً نعقاده ص
ان ل، وال: هي أر اضي، وال   .ال

ة أثار على عات  ت ع ا فإن ذل م شأنه أن ي ً احة ص ى انعق عق ال وم
ل،  ان سلامة الع ة وض اح حلة ال ان س ال احة  ة ال م ش ه، ح تل
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حلة  نامج ال ام ب اح ل  م الع ه في ح يل ف عل قابل ال فع ال ل ب ة و اح ال
  .في العق

هلاك، فإن ذل د الاس ع في الأخ م عق احة  ان عق ال ا  ه  ول ت عل ي
احة ة ال ام ش ردًا أو –ال صفها م فا ب ل -م ًا –إعلام الع هل صفه م ل  -ب ق

عل ة ال ه انات ال مات وال عل افة ال ام العق  امهإب اد إب احي ال العق ال   . قة 
  

Legal Aspects of the Tourism Contract 
(A comparative analytical study  
of Egyptian law and French law) 

Abstract: 
 Tourism is considered one of the most important factors for 

developing the national economy.Given its important role in 
pumping hard foreign currencies into the country and providing 
job opportunities for the country's citizens, in addition to the 
important role that tourism investment plays in the country's 
national economy. 

From this standpoint, it w as necessary to study the legal aspects 
of the tourism contract, in terms of: the definition of this contract 
and its characteristics and legal nature, its provisions related to its 
conclusion and its effects, especially under the failure to regulate 
the three Egyptian tourism legislation for this contract, unlike the 
situation regarding  the French tourism law. 

The tourism contract is a complex contract that includes many 
obligations that fall on the tourism company, such as: booking 
tickets, booking hotel accommodations, and booking transportation 
within the country or the host. This contract can be defined as: 
“The contract by which the tourism company is committed to 
organizing tourism trips, group or individual, inside or outside the 
country, and related services, such as: selling travel tickets, 
providing land, air and sea transportation, and facilitating entry 
procedures into countries. All this in return for the client's 
commitment to pay the consideration agreed upon in the contract, 
which is always represented in a monetary price. 
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The tourism contract has several characteristics, the most 
important of which are: it is considered an indefinite contract, a 
commercial, not a civil contract, as well as a contract of 
compliance, and finally it is considered a consumption contract. 

The tourism contract, like all other contracts, requires three 
pillars for it to be valid: consent, object, and reason. 

And when the tourism contract is concluded correctly, this 
would have several implications on the shoulders of the two 
parties, as the tourism company is obligated to ensure the progress 
of the tourist trip and ensure the safety of the customer, while the 
customer is obligated to respect the tourism trip program as well as 
pay the consideration agreed upon in the contract. 

Since the tourism contract is considered in the last of the 
consumption contracts, this entails the obligation of the tourism 
company-as a supplier or professional-to inform the customer-as a 
consumer-before concluding the contract with all the essential 
information and data related to the tourism contract to be 
concluded. 

  

  :قدمةالم
اف  ول، م خلال ت مي لل اد الق ة الاق ًا في ت احة تلع دورًا  لاش أن ال

ة لات الأج ع ذل م ضخ الع ها، وما  ائ الأجان إل ة، إضافة -ال ال
ائ فة لل ولة ال ل داخل ال ص الع ي م ف ف الع   .إلى ت

ا ال احة على ه ة ت ول ال ا ة وال مات ال ق ي م ال اج إلى الع
ه  ع به ي ت ولة ال ارة ال يه ل اف ل فِّ ال ائ وت ب لل امل ج ل ع ي ت ال

مات ق   .ال
ائح  ف ال ة، يه احة علاج اك س ها، فه ف م ض أواله ع الغ احة ب ع ال وت

ورها، ل ي ي ولة ال ة، م ورائها إلى العلاج في ال ي ةٍ ع ةٍ وعلاج ماتٍ ص ق عها 
ة إضافة إلى رخ  ة  فاءات  ة و ة ال ث الأجه ف بها أح اتٍ ت م م

عة . أسعار العلاج بها ع  ائح م ورائها إلى ال ف ال ة، يه ه ف احة ت اك س وه
ارتها م م ب ق ي  ولة ال ة، : ال ة خلا ا  الٍ وأنهارٍ وم ع ج إضافة إلى ما ت
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ة وصفاء  اصلات م ق وم ة  ف ش ل في ت ة ت ةٍ ق ةٍ ت ولة م ب ه تل ال
ها ة وغ ه ف آت ال ة وال الأب عها  اخها وت ال م ها واع   .ج

، ل ات، أو ك ت ر ال ة،  اض ثقا ن لأغ ي ت احات ال اك ال  فه
ف إلى ال ارة ته اض ت ار ب دول أوأكلأغ   .ادل ال

ال احة ت في أغل الأح ان ال ا  ل مع ) ١(ول ائح أوالع مه ال ج عق ي
ة  ي اماتٍ ع ال احي، ذل العق ال يُلقي  العق ال ازًا  ف م ا ُع احة،  ة ال ش

ْه ا: على عات  عله عقً ا  احة،  ة ال ائح وش ل أوال ،  الع ان مًا لل مل
ل في احلٍ ت ا العق م م ه ه ع ما : وما   اء، ف ج ، والانق ف ام، وال الإب
ها ة، م أه ي لات ع ر م ه : س ق ت ع ه، و ائ ، وخ ا العق تع ه

ا، وآثاره ً ة، وانعقاده ص ن   . القان

  :أهمية البحث: أولا
احة  ة دراسة عق ال ؛ الأول ت أه ار : في جان ًا لان لي أوواقعي؛ ن ع

ار  قل وان ر وسائل ال ة خاصة مع ت رةٍ  الي  ق ال احي في ال ا ال ال

                                                
اه ) ١( ق م  احي، يل فة أوعق نقل س ولة ال ال ق  ول في ف ام عق ن إب ل  م الع ق ق 

دة بها، مع  ع ة وما إلى أماك م اح جهة ال لفة، إما إلى دولة ال له إلى وجهاته ال ص اقل ب ال
ام في  ما س لاحقاالال ه على ن ان سلام ال  ان . ال ع ه  ، ق ا ال ال وفي ال

احي ال العق ال ر وأش ان م ص الات . العق ع ال اك  لة  –وه اها قل ي ن م  –ال ق ي ق لا  ال
ولة ال  قائه أوأقاره ال ب م أح أص ق أن  احة،  ام عق س إب ائح  ل أوال ها الع ة ف اح جهة ال

ا ي  ا الاتفاق عقً ل ه ع م ا لا  ولة، فه ة نقله داخل تل ال ل لي ع له مع ت ه داخل م اف ت اس
م ق ة؛ ذل أنه  ن ه - أثارًا قان الة ه املة –وال ل ال   .على س

ال ء على أنه في ال ل ال ر ت ام: غ أنه  م إب احي، وحالة ع ام عق س ه؛ فإن دولة حالة إب
ها  ه داخل أراض قع عل اء  ائح م أ اع ان سلامة ال مة  ة مل ن في الأخ ة ت اح جهة ال ال
ه  ي  ا تق اته، وذل ح ل ه في م ة ت ة أم ماد ة ج ان الأخ اء  ارًا، س و له أض

ائ لامة ال ة  ع ة ال ول   .الاتفاقات ال
، أنه لا ا س ل ونق م ه م ق ان سلام احي و ض ام العق ال ة ب إب د ة علاقة  ج ث  ت

احي ق ال  .  دولة ال
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احة  عل عق ال احة، الأم ال  ال ال ل في م ي تع الات ال ات أوال ال
اني ، وال اض ا ال اله في وق ارًا ل  ًا ان ع قان : م م ت ال ًا لع ني؛ ن

احي في  ا ال عات ت ال د ثلاثة ت غ م وج احة، على ال ال لعق ال
ة، هي رة م الع ه ة رق :  ج اح ة وال آت الف ن ال ة ) ١(قان ، ١٩٧٣ل

ة رق  اح ات ال ن ال ة ) ٣٨(وقان ن رق ١٩٧٧ل ة ) ١٢١(، والقان ، ١٩٨٣ل
ه اح ونقاب ي ال ش ني لل ال القان عل    ).٢(ال

م  س ج ال ها  احي ف ا ال ا؛ إذ ي ت ال ن ضع في ف ع ال وذل 
ن رق  ة ) ٦٤٥(قان ادر في ١٩٩٢ل عام  ١٣، ال ل ج ١٩٩٢ي ل  ع ، وال
ن رق  ة ) ٤٨٦(القان   .)٣(٢٠١٩ل

                                                
احي ) ٢( ار ال ض ل الاس ع ؛ إلا أنها ل ت ة في م اح عات ال د ال غ م تع على ال

ل ال ان  احة وال ة ال احة، الأم ال دعا ل ى ت عق ال ار أوح اب ال إلى إص
اي  ة في ي ص احي ٢٠٢٠ت ار ال الاس علقة  اكل ال عالج ال ، ل ح احة ال ن ال ار قان إص  ،
ل ، م اخ : في م ح ال اءات م و وج ة، وش اه ائ ال م وال س ة، وال قاب هات ال د ال تع

ر ها م الأم احي، وغ ار ال   .اللازمة للاس
https://youm7.com/  

احة ان- س ل صي- ال ار- عة- ت ن - إص احة- قان ح- ال   .ال
ادة ) ٣( ن رق ) ١- ٢١١(ت ال قان م  س ج ال لة  ع ي وال ن احة الف ن ال ) ١٧١٧(م قان

ة  ادر في  ٢٠١٧ل ل على الأ:" على أن ٢٠١٧د  ٢٠ال ا الف ع ي ه اص ال ش
ن ب أو أو م ق ي  ار ال ار أو الاع ه ال ا ء م ن ع  ض لل ع أوع اعي  ب ال

في أو قي أوال   :ال
م  - ١ امج  –ال ة –ال اح  .ال
ي لا  - ٢ ف ال مات ال ها م خ ات أوغ ار ال قل والإقامة واس ال علقة  ف ال مات ال خ

ه أنف نها   ..."...ي
Art (211-1): “I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou 
morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale:  
1° Des forfaits touristiques; 
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  :مشكلات البحث: ثانيا
احي، ت ة في شأن العق ال اجع ال راسة أساسًا في قلة ال لة ال  م

امات  ي م الإل ًا ي الع ا م احي في الأساس عقً ار العق ال إضافة إلى اع
ه ف اء ت امه وأث ع إب ة أم  عاق ل ال اء ق قابلة، س  .ال

  :فرضيات البحث: ثالثا
راسة ت في  ان ال ا  احة؛ فإنها ل ة لعق ال ن ان القان الأساس على ال

ي في ذل إلى  ها، م ة ع ا م خلالها الإجا ي حاول ات، وال ض ي م الف ت الع
ان  ان ما إذا  ها وت ازن ع م ة  ة والأراء الفقه ائ ام الق ة والأح ن ص القان ال

عل ا ي مه، خاصة  ن م ع ح القان فقة وص ة في شأن م ق ة ال ن اع القان الق  
ات ض راسة، وم تل الف ع ال ض   : م

ة - ة ال اح احة؟، خاصة م ال تع عق ال   .ما ه
نًا أم  - ا م نه عقً احة؟، م ح  ع بها عق ال ي ي ائ ال ما هي ال

هلاكً  ا اس اومة أم الإذعان؟، عقً دِ ال ا م عق ا؟، عقً ارً مه؟، وم ت ا م ع
حة لل ة ال ن ة القان ا ال ل  ع الع ة ت ان دإم  –هل في شأن العق

ة هلاك احي م  –الاس ول ع العق ال قه في الع عل  ا ي مها، خاصة  ي ي ال
مه؟  .ع
ن  - م ت القان ل ع احة؟، خاصة في  ة لعق ال ن عة القان ما هي ال

د الأخ ال له، واع ف ن في العق الي س ال ى، و ا غ م اره م ث عقً
ها م ع ف إلى حٍ  في  ي ت احة، وال ابهة لعق ال ام، مع : ال اعٍ وأح ق

ي في  ه، م ا اق وأوجه ال لاف أوال لاص أوجه الاخ اولة اس ، وم ا العق ه
احة ة لعق ال ات عة ال  . ذل إلى ال

ة  - ص انه  ا العق م ح أر ع ه احة؟، وهل ي ان عق ال ما هي أر

                                                                                                                  
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location 
d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-
mêmes……..”. 
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د؟ اقي العق لف ع   .ت
ًا  - ا م ً احي ص أة العق ال ة على ن ت ة ال ن ما هي الأثار القان

احة  ة ال قع على عات ش الإعلام  ام  ة ال نًا؟، وهل ث ة قان ل ان انعقاده ال لأر
اه ال ني ت اء القان ا ال ام؟، و ا الال عة ه ؟، وما هي  ام العق ل إب ل ق ع

ة على  ت ة ال ن ة ال ول ع ال ا م ح ن يً ه؟، وت ت على الإخلال  ال
؟  .ذل

ا
ً
  :منهجية البحث: رابع

؛ الأول  ْ ه اد على م راسة الاع ت في تل ال ل : أث ل ق ت لي،  ل ت
ام أراء  ا الأح ها، و ازنة ب اولة ال ، وم ع ال ض ل في شأن م ي ق الفقه ال

اني ادرة في شأنه، وال ة ال ائ ن ال : الق قارنة ب القان ة ال مقارن، لغا
لاثة  احة ال عات ال ق ال اع ت ال ال اولة إك ي، وم ن ن الف والقان

ها  م ت ة، م ح ع ف مع  –ذل رغ  –ال ا ي له  احة، وذل  لعق ال
عي العام ال  ان ال ج ة في ال ق ة وال اب ة ال ن اع القان   .الق

ا
ً
  خطة البحث: خامس

ه على ال ، رأي تق اص ال ع ع ام  ض الإل ، ولغ اءً على ما س  ب
  :الآتي

ه احة: م ت ة ال    .ما
انهمفه : ال الأول احة وأر   .م عق ال
اني احة: ال ال   .آثار عق ال
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  مبحث تمهيدي

  ماهيــة السياحــة
ه وتق   :ت

رِ   ف في الع ة؛ ح عُ م ال ة ق ة ق ا ة واج ان ة ان اه احة  تع ال
رت  ة، ث ت الٍ مع رٍ وأش ة والإغ في ص اع ة م ألاف ال ع الف الق
ى إلى أن وصل إلى ما هي  س ر ال الع ورًا  ر ع ألاف ال م تل ال
الغة على م  ة  اد ة اق ى اك أه س، ح رٍ واضحٍ ومل ه الآن م ت عل
ة  اس ة، بل وال اد انها الاق ولة وأر ة ال ،  أض م أه أع دول العال

ا ً   .أ
تع م  ا ال احة على ه لات فال اي مع ها؛ ف ولة وأم ار ال ق ًا على اس شًا مه

عُها على ال  ولة، وت س ال ار  ق ات الأم والاس ش ل م اي  احة ت ال
ولي   .ال

ول  ع ال ، فإن ج ل ا ال ًا  –وم ه ا  –تق ل إلى ه ص ة إلى ال عى جاه ت
مي، بل و  ادها الق ار اق ق انا لاس ف ض ف اله أتي ذل ع  ت ه، و ت

احي ب ال ؛ وسائل ال ى آخ ع احة، أو مات ال مات . مق ق اقع أن تل ال وال
ة، وفي  ة أو ا ها، وأخ ص ال والأنهار وغ ال ة،  مات  ع ب مق ت

ل إل عى  ها؛ فإنها ت اص ب فا على ع ان ال ولة  ع الأول؛ فإن ال ى ال
ب  ال دة، وه أح أدوارها ال ام  ها أملا في ال ة عل اف مات وال ق ة تل ال ا ح

احي   .ال
ول  ة، فإن ال ة أوال ا مات ال ق ال اص  اني وال ع ال ة إلى ال ال أما 
ائ  ة، أملا في س حاجات ال ها ال اق ها ع   ف ل إلى ت عى  ت

ونها ق ي    .ال
قات ق تع أو ة مع ، فإن ث ا س اق آخ مقابل ل احة،  وفي س ب ال ت



  مجلة علمية محكمة                            )  مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758( 

 

٩٧٦ 

ة ات والأو ائ ار ال ي، وان ث ال ل ة وال ات الإرهاب ل امل )٤(كالع ل ع ي ت ، وال
ائ   .نف لل

ا ال ِّ في ه ا نُ ، فإن ا على ما س ً ى : وتأس ار رها ال احة وت أة ال ن
ر ى حل على  ع الع ة ال ي ة ال ج ل سائل ال ال ها  لفة، وم تأث ال
اض ا ال   . عال

اء على ال الفقهي  احة، س ِّ تع ال ان أن نُ ة  ل م الأه : ك
عي ولي، أم على ال ال اخلي وال ولي: ال ي أم ال ة -ال ول ، - الاتفاقات ال

ع ا ال عاب ه سائل وم اس م ودخال ال ي م تق نا ال أ على ع ا   ل
ة ي ة ال ج ل   .ال

ها على  ار ال نق لاف ال اخ لف  لفة ت اعًا م احة أن ، أن لل زد على ذل
احة اق ال ار ن اك م احة، وه ف ال ة أوه ار واق اك م   .أساسه؛ فه

ورة  ا ض م م ل ل  ًا، فإن الأم  احي، أخ ا ال ني لل ان ال القان ب
ي ولي أم على ال ال اء على ال ال   .س

الآتي ا ال على ال ، نق ه ًا على ما س ت   :وت
ل الأول ي: ال ار رها ال احة وت أة ال   .ن
انى ل ال احة: ال   .تع ال
ال ل ال احة: ال ات ال   .تق
ا ل ال احة: عال ني لل   .ال القان

  المطلب الأول

  نشأة السياحة وتطورها التاريخي
L'origine de Tourisme et son développment historique 

ر  ت فى الع ه ؛ ح  ي العه لاحًا ح ا اص ا أسلف احة  لا تع ال
أته على ال ُ م ن ان، ح دأب الأخ أة الإن ة، بل م ن انٍ إلى الق قل م م

                                                
ل) ٤( ة : م ي ه في م رونا، وال  وس  ة  ف ة أواخ العام " ووهان"جائ ، وان ٢٠١٩ال

ل العالإلى ج اة الآلاف ح ة أودت  ح جائ ى أص ًا، ح  .ع دول العال تق
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أته ان ون الإن ًا  ت ان م احة  ر ال ه ا، فإن  دة، ل ع اع حاجاته ال   .آخ لإش
ة؛  احل تار لاث م ت ب ي ق م ار رها ال أتها وت احة فى ن قة أن ال وال

ي ًا فى الع ال ى، وأخ س ر ال الع ورًا  ة، م ر الق أت أولُها م الع   .ب
ةال – ١ ر الق   :احة فى الع

ارة  ، وال ي اف لاد ال ارة  ارات،  ي م ال الع م  احة م الق ارت ال
رتِها  ت فى ص ه ة، ح  ان ان العُ ارة م ة، وح ارة الإغ ة، وال ن ع الف

ة ي سائل ال ر لل قار تل الع ة لاف ة أوالق قل   .ال
ل الع احة فى  ت ال ام أووأخ ًا على الأق قل س رة ال ة ص ام  ر الق اس

ة ي اض ع انٍ إلى آخ لأغ واب م م ها)٥(ال ة : ، م ي عال ال ة لأجل زارة ال دي
ل سة م ق سة ل : أوالأماك ال ق ة والأماك ال د ه عاب ال ة وال ن ع عاب الف ال

ل ل م رة : ال ة ال ي مة وال ة ال ع م ال ارة،  ها ت ى، وم وال الأق
اء   .وال

َها فى  ل ن اخ مع لة فى ال ع م ة ال ه ف اض ال ا، لاق الأغ ً أ
ا  انٍ إلى آخ  قل م م حال وال وا ال ة أول م ق اع ان الف ة؛ ح  تل الف

احة ا ال ع ة ه أول م اخ اع قال أن الف احة، بل و ان  ع ال اض أخ  لأغ
ي ي اف وال ال ارة والاس اض ال أغ ه،    .)٦(ال

قافى فى  ادل ال احة؛ ح  ال رًا لل ة تع م ارة الإغ ان ال  ، ل ك
ة  ومان رة ال ا ى و الإم نان الع ة فى ال ات الإغ ع ة ما ب ال الف

د روما و ل صع ة ق ا سال   . ها على ال الأب ال
ى – ٢ س ون ال احة فى الق   :ال

ع  ا ن ال ة ما ب الق احة فى الف ى ال س ر ال ة تلقف الع ر الق م الع
رت  ع ال لها، ح  اسع ع مع إضافة  ن ال ة الق ا ع و

                                                
ة، ) ٥( ال الع ة إدارة الأع ر، ج ي ع الع ار رها ال احة وت أة ال ، ن ا عام ا إب إب

د   ).٢٣: (، ص٢٠١٤، مارس )١٤٤(الع
(6) https://almerja.com>reading. 
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اض ا ة الأسفار ع العال لأغ ة ح ومان رة ال ا راسة، وذل الإم ارة وال ل
ار اف ع ال د م ال ب أك ع ل ال ل   ).٧(ب الأس

، ل الي  ك حالة الإ س "كان لل م ل ف   "Christopher Colombusك
ر ) ٨( ف ج ر؛ ح اك احة خلال تل الع ال ال ي م الإسهامات فى م الع

ر سان سالفادور  اهاماس أوج ل الأم عام ال ها، و ل عل   .١٤٩٢ا ُ
م   ل له فى ت مفه جع الف احي؛ إذ ي ا ال ي ع ال ع ب  ول  الع

حالة  ان لل ة؛ ح  احة فى تل ال ة"ال ي الإسهامات فى ) ٩"(اب  الع
ا حلات ب بل لاث عامًا فى ال قارب ال ى ما  احة؛ ح أم ال ال ، م ن العال

ل العال عام  ان أولى رحلاته ح ق )هـ٧٢٥(م ١٣٢٥و غ ة واس ان ع ل بل ، وش
  .عامًا ٢٧

                                                
ومان  )٧( رة ال ا    https://ar.m.wikipedia.org>wikiة الإم
س "وُل ) ٨( م ل ف  ة عام " Christopher Columbusك ال ة الإ ة ج ي م، ١٤٥١فى م

ة  ار ر ال ي ووصل إلى ال ل ا، وع ال الأ ا امعة  ة  م ال ات والعل اض ودرس ال
اف ١٩٤٢أك  ١٢فى  ان اك ة عام ل  ان ه ال ان ١٤٩٨ه لأرض الأم فى رحل ، و

ة  ي ة ال ة العل راسة ال ا فى ال ا  ل جهً اء و ة وال ه افع ال س ب م ل ف  رحلات 
ه   :راجع. فى ع

https://ar.m.witipedia.org>witiz>س م ل ف   ك
ع الله محمد ب ع الله) ٩( أب ة ه ة، اب  ى ب  اتى ال سف الل ا ب ي  ب محمد ب إب

ل حال ال أم ال اته، ولق  لة ل ه إلى ق جع ن ب فى . و غ ال ة  ة  ي ة  ول اب 
اي عام  ٢٤ فى عام  ١٠٣٤ف ة، وت ولة ال رخ . ١٣٧٧خلال عه ال ة رحالة وم ع اب  و

ه ها ولا. وقاضى وف احة والأسفار، م أه ت تارخ ال ى أث لفات ال ي م ال وال ة الع ب 
اب  ائ الأسفار"ك ار وع ائ الأم ار فى غ فة ال ة، " ت اس رحلة اب  ا  ً وف أ ع وال

ل ى ش ، وال ل العال ف رحلاته ح ة : ح  ام وال لاد ال ا وم و ى ول ب الع غ دول ال
اا ب آس ى وج س ا ال ة ودول آس   .لع

ةhttps://ar.m.wikipedia.org <: راجع    اب 
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ى  حالة الع ع ال ا  ً ى"أ ل ب ) ١٠"(اب ج الأن حالة الع م أشه ال
ي ق الع ل إلى ال لاد الأن ة م  ي حلاتٍ ع ا ب ي قام ل ال   .ال

احة فى الع  – ٣ يال   :ال
ام  احة خاصة مع  م ال ر مفه ، ت ي ى إلى الع ال س ر ال م الع

ا عام  ان ة الأولى في ب ا رة ال ج م ال ة الأرع، وما ن ا رات ال م ١٧٨٤ال
ق فى  ان الأم  ع أن  ها  اس ف ب قل وال ارة وال اف الآلة ال م اك

ًا قال س اب على الان انات تارة أخ  ال ام ال اس ام تارة و   .على الأق
اس  وفة  ع ة أوال ان ة ال ا رة ال ، فق ساه ال ل ة"ك ج ل رة ال في " ال

ة ١٨٦٠العام  ات ال لا ا وال ان ا وأل ان ة في ب ا لق في ال ي ان م، وال
ا احة ع  إدخال ال م ال ر مفه ة، فى ت ع الأم ة إلى  ائ ه قة ال

قل  ال اف  ل على ال ه ات وال ائ اع ال ج م ذل م اخ اة وما ن الات ال م
ل ذل ه الأم ق ان عل ا  افات فى أوقاتٍ أق  م ع ال   .جًا وق

ة عام  ال ة ال ا رة ال ت ال ا، فق أث ً اع ١٩٦٩أ ة م اخ اح اة ال م ال
ب وما اس لاع على  ال عامل م خلالها والإ ن وال ة الإن ه م إدخال ش ج م ن

قها لفة ع  ان ال ل ي م ال   .الع
ة  ف الى م ال نا ال أت فى ع ى ب عة ال ا ة ال ا رة ال ًا، فق زادت ال وأخ

ل ة، م ي ات ع إدخال تق احة  ها ال ه ى ت اعة ا: ال تات، وال و ، وال ان ة ال لاث ل
رة ع   ة ال اح عال ال ارة ال ائ ل ب ال ى تع م وسائل ج عاد ال الأ

ة ق   .تل ال

                                                
ى، ولق  أب ه) ١٠( ى ع ل ات وشاع أن رحالة و انى، وه ال محمد ب أح ب ج ال

الأ ة  ة بل ي ه  ل ى  م ل لاب ج الأن ى عام . ن ل فى ١١٤٥وول اب ج الأن م وت
رة عام    .١٢١٧الإس

ه ا ها فى  ن الأولى م لاث رحلات، دوَّ ي ب ل ار ع اتفاقات : وقام اب ج الأن الأخ ة  ت
  .الأسفار، ورحلة اب ج

  ب جا https://ar.m.wikipedia.org>wiki < :راجع
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ق  قاولات م  ال ال ة فى م ائ راتٍ إن ي م ث ه العال ال ، فإن ما شه ل ك
ف  ة فى ت رةٍ  اه  ل ذل  انٍ ذات ارتفاعات شاهقة،  ر وم وج

ائ   ).١١(ال

  لمطلب الثانىا

  تعريف السياحة
Définition du tourisme 

ة،  لاح ة ث الاص ة اللُغ اح احة م ال ل تع ال ا ال اول فى ه ن
ة ة ال اح فها م ال ًا تع ولي لها، وأخ ع ال   .فال

احة فى اللغة: أولا   )١٢(تع ال
احة في اللغة هي قل م بلٍ إلى بل آ: ال ه وح ال احة وال ق ال خ 

                                                
ا) ١١( ة وف إح احة العال ة ال تها م ول )أ( (Unwto(ءات أج ائ ال د ال ، فق ارتفع ع

ة  اء العال ب ع أن ل إلى  ٢٠١٨فى عام %) ٦(فى ج ا ) ١٬٤(ل ان لأورو ار سائح، و مل
ة عام  احة العال ة ال د  ٢٠١٨ن الأس م ح قة الأم ) ٧١٢٬٦(ع ن سائح ث م مل

د وال ع ى  ن سائح) ٢١٧٬٢(ار   .مل
ها  ائ ف د ال ة؛ ح بلغ ع اح اءات ال مة فى الإح ق ا ال ن ل ف ن ) ٩٣٬٦(وق اح مل

ا بـ  ان ها أس ة بـ ) ٨٣(سائح، تل ة الأم ات ال لا ن سائح، فال ن سائح) ٨٢٬٨(مل   .مل
ة ا ت ة فى ال ة الأم ات ال لا ا حل ال ات بـ ب ت احة ال ه  ) ٩٤١(لأولى فى س ت ح م

  .٢٠١٨ألف ش عام ) ٤٢٤(
لاثة الأولى  احة خلال الأشه ال فى ال ل ال مة م ح مع ق ق الأوس فى ال قة ال وحل م

ها ٢٠١٩م العام  ف ة ال لغ %)٨(، ح بلغ ن ة ن ا وال الهاد ب قة آس ها م ، تل
لاثة أشه الأولى م العام %) ٦( ال   .٢٠١٨مقارنة 
أت عام ) أ( ة أن عةٌ للأم ال ةٌ تا ةٌ دول ة هي م احة العال ة ال ا  ١٤٥وت  ١٩٧٥م بلً

عة أقال و ات  ٣٥٠وس ل ة وال اح ادات ال ات والات س اص وال اع ال ن الق ل ًا  ًا م ع
ة ل ة ال اح ةوته م. ال اح ة ال اح ول م ال ون ال ة  احة العال   .ة ال

احة ) ١٢( ة ال ل د أصل  ة  Tourismع نان ة ال ل ة إلى ال ، "Tornos"فى اللغات الأورو
ائ  ار ال ق بها ال ة ل جال، وأدخل إلى اللغة اللات ل الف ه ش اس الإله ال    .وه
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لاع ار على وجه الأرض. الاس اهُ ال اءُ ال ال ح ه   ).١٣(وال
ب ان الع ح: وجاء فى ل عه : ال ار على وجه الأرض، وج اه ال اء ال ال

احة ح، وال ه: س ادة وال هاب فى الأرض لل   ).١٤(ال
لاع وا ه أوللاس لاد لل قل فى ال ال ائح ه ذلوال ف ون ا )١٥(ل وال  ،

لازم لل ائ ال ال     ).١٦(ه
ة  ل رد فإن  ف س اك ا " سائح"ووف قام يً مان، وت ٍ م م ال م فى وق ت

أنه ١٨٠٠م عام  فه  لاد، وق ع ل ال عة وح : "ق اف لل ال ال 
ل م ذل ه شيء أف لاع لأنه ل ل   ).١٧"(الاس

ف ا ا ع ي ك س العال أنه" Ditionnaire universal"لقام ائح  ال : "ال
اس  ار ال د إخ ف أول ال ع  لاع أوال حلة م أجل ح الاس م ب ق ال 

ه   ).١٨"(ف
احة: ثانًا لاحي لل ع الاص   :ال

ة؛  عانٍ ع ف فى الإسلام  احة؛ ح عُ ل فى شأن ال ى ق عار ال دت ال تع
أذنه فى إذ عُ  ل الله  ل الله، ح جاء رجلٌ إلى رس هاد فى س ى ال ع ف 

                                                
ع الل) ١٣( ، م ج ع ال ة، ال   ).٣٣١:  (، ص١٩٩٣غة الع
وت، ) ١٤( ة، ب ر، دار ال العل ب، لأب م ان الع   ). ٤٩٣: (، ص٢٠٠٢ل
ا ) ١٥( ائح إذا ل ي له و ها، وال سائح، وساح فى الأرض ذه وسار ف حا فه ح س قال ساح 

ان ا  قى تائهًا فى الأرض؛ فإنه ي أي ا و عان: راجع. مع ونى مع ال قع الال امع، ع ال ى ال
  :الآتى

www.almanny.com. 
وت، ) ١٦( ، ب ، دار الف س ال   ).٢٨٨: (، ص١٩٧٨القام

(17) www.oxforddictionaries.com 
(18) Dictionnaire universal: "Tourist is a person who makes a journey for the 
sate of couriocity, for the fun of travelling or just to  tell others that he has 
travelled".www.dictionnaireuniversal.com.  
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احة، فقال له ل الله: "ال هاد فى س ى ال احة أم   ).١٩"(إن س
ف على  د ال ام ُعِّ ام، ذل أن ال ى ال ع احة فى الإسلام  ف ال ، عُ ل ك

ا الله ق نع ال ات،  ه ك ال اق وت ل ال ِ وت ؛ ال تٍ لها شأنٌ ع ع ي ب ه
انه وتعالى ون : "فقال س اج ن ال اكع ن ال ائ ون ال ام ون ال ن العاب ائ   ).٢٠"(ال

أنه ائح  ٌ م الفقه ال ال ف جان ع قل بًا : "و عي ال ي ال ال
ها عادة إلى د ى  ف ولة ال ها أوال ل ج ى  ولة ال ًا م ال ولةٍ أودول أوجًا أو

ول  ولة أوال ه ال ف زارة معال ه قا به ها م ف عل ة م ق ة م قابلٍ ماد ل أخ 
ة  ة وال ها ال اك فاء فى م ة بها أوالعلاج أوالاس عق ات ال ت ة فى ال ار أوال

ها قامة ف قات ال ا ورات أوال جانات أوال ه ة ال اه اضة أوم ارسة ال   ).٢١"(أوم
انى أم ى، فق عَّف العال الأل ة إلى الفقه الغ ال ل"ا  فى العام  Fuller" ف

أنها ١٩٠٥ احة  ة : "ال اي اجة ال ى ت م ال اه الع ال ة م  اه
ر  ع وقها وال عة وت ال ال اس  والإح ام وتغ ال احة والاس ل على ال لل

ة ه   ).٢٢"(ال
فها العال ا ع او ك خلة، : "أنها" Van Schuller" ال ات ال ل كل الع

اره  ق وان ه ال ل الأجان وقام خ علقة ب ة، ال اد ات الاق ل صًا الع وخ
ة ة أودولة مع قة أوولا   ).٢٣(داخل وخارج م

اذ ال  ت"وق عَّف الأس احة "ه اء ال ة خ ول ة ال رئ ال ، وه
احة عام الع ، ال ت مع : "أنها ١٩٥٩ال ى ت اه ال عة العلاقات وال م

                                                
ه) ١٩( ار إل زع، . د: م ز لل وال احة وآثارها، دار اب ال ام ال ر، أح هاش محمد ح ناق

عة الأولى    ).٢٨: (هـ، ص١٤٢٤ال
ة) ٢٠( ة، الآ رة ال   ).١١٢: (س
ه) ٢١( ار إل ة . د: م ه قي، دار ال احي والف ا ال ة لل ة ال ا عادل محمد خ الله، ال

ة،  ة، القاه   ).١٢٩: (، ص١٩٩٣الع
ه) ٢٢( ار إل ث، . د: م راسات وال احة، م ال ة على ال ال الإرهاب ، أث الأع ا ع محمد الع

،   ).٩: (، ص٢٠١٠ دم
ه) ٢٣( ار إل ، ص. د: م جع ساب ر، م   ).٢٩: (هاش محمد ناق
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ت  ه الإقامة ل ت ا أن ه ال انٍ ما  ي فى م ة ل أج ق ف وعلى إقامة م ال
ي ا الأج ا له ً ج ر ٍ يُ ا   ".ب

قال إلى  ل الان ة، وق لاح ة الاص اح احة م ال هاء م تعار ال ع الان و
ات على ما س م تعارا لاح ع ال رد  د أن ن ولي لها، ن ع ال   :ل

ة الأولى لاح ة م  :ال اه احة  ت ال قة ق اع ا ة ال عار الفقه أن مع ال
ر  ، ولا ن قة-اه الع ة، -ح اه احة  ه ال ا ال تع  أ ع ه

ر الق وفة م الع ا مع ا أسلف احة  افال ا ه م ة إلى ي   .ة وم
ة ان ة ال لاح دة م  :ال ق ة ال ت الأن عار ق ح ع تل ال أن ج

اضًا  ف أغ ه احة ق ت ة، فى ح أن ال اد ة واق ه ف اضٍ ت احة فى أغ ال
م ة م الق اض دي احة لأغ ار ال قافى، إضافة إلى ان ادل ال ارة وال ال  ،   .أخ

ة لاح ة ال ال ة  :ال احة، م ح ج ت ال قة ق ق ا عار ال أن مع ال
احة ، فى ح أن ال ائح، على الأجان فق ة-ال نها خارج ن -إلى جان  ق ت

ه،  انٍ إلى آخ داخل دول قل م م ما ي ه ع ا داخل دول م بها ال ق ة  ل داخل ك
ة اخل احة ال ة ال ع أه ا  ى وس  اد ال   .ودورها فى تع الاق

ا احة: ثال ولي لل ع ال   ال
ة م  عق فى روما فى الف ف ال احة وال ة لل ت الأم ال  ٢١عَّف م

ى  أنها ١٩٦٣س عام  ٥أغ ح احة  م : "ال ة تق ان ة ون ا ة اج اه
ة إلى م ائ ه ال ان إقام د م م قال الف ة لا تقل ع أرع على ان ق ة م ان آخ لف

ة  ة والعلاج ه ف احة ال ف ال ى ع شهًا به وع ساعة ولا ت على اث
ة ار احان. أوال ائ لها ج ال احة  ة: وال اخل احة ال ة وال ارج احة ال   ).٢٤( ال

أنه ائح  ت ال ا عَّف ذات ال ور دولة أخ غ ا: "ك ولة ال ال ي ل
ى  ولة ال ه فى ال ل  م عى وراء ع ها لأ س غ ال اد الإقامة ف ى اع ال

                                                
ه) ٢٤( ار إل ي . د: م قي، ال الع احي والف ا ال ني لل ار القان ، الإ م محمد سع

، م دون تارخ، ص ، م ي   ).٦١: (ال



  مجلة علمية محكمة                            )  مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758( 

 

٩٨٤ 

ورها ن على ). ٢٥(ي ق ال  ائ ال ى ال ع ق غ ا ال ن ه ل  و
اض  ن لأغ قل ل م ي رونها و ى ي ولة ال ة أرع وع ساعة فى ال الأقل م

ة ة ومه ائ ة واس   .راض
أنها٢٠٠٠وفى العام  احة  ا لل ً فا م ة تع ات دول م أرع م : ، ق

ه " ٍ تقع خارج ب ه فى أماك ه وقام اء سف اص أث م بها الأش ق ى  ة ال الأن
ارة،  ال ال الأع ام  اغ وال اء وق للف ة لق ة واح ة لا ت على س ادة لف ع ال

أ اب أخ لا علاقة لها  ان ال ت زارتهوأس ا مقابل أج فى ال   ).٢٦"(داء ن
ة  احة العال ةُ ال ف م أنها ٢٠٠٨عام  (Unwto)وق ع احة  ة : "ال اه

ه  ٍ خارج ب انٍ أوأماك اص إلى بل م نقل الأش ل ة ت اد ة واق ة وثقا ا اج
ة ارة مه ة أوت اض ش ادة لأغ ع ا. ال لاء الأش ى ه ي ق و ائ ال ال ص 

اح وما م وما غ م اف س احاً وما م ن إما س   ).٢٧"(ن

                                                
(25) "Tourist or visitor is any person visiting a country other than that in which 
he has his usual place of residence, for any reasons other than following on 
occupation remunerated from within the country visited". Bhatia, international 
Tourism management, New Delhi, 2001, P. 71.  

أن ا ال ا فى ه ً لة : وراجع أ ، دراسات سل احة فى م ة، ال ة ال م ال الق دراسات ال
ة،  ات، القاه ص   ).٤٤(و) ٢٩: (، ص١٩٨٣وت

(26) Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes ou 
cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de 
leur environment habituel pour une période consecutive qui ne dépasse pas 
une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non lies à 
l'exercise d'une activité rémunérée dans le lieu visite". Commission de la 
statistique des nations unics (en), organization mondiale du Tourisme, 
organization de cooperation et de développement économiqes et Evrostat, 
compte satellite 2001, P. 138.  
(27) "Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails 
the movement of people to countries or places outside- their usual 
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أنه ائح  ة ال احة العال ة ال ف م ا ع ع : "ك اف على  ال ال 
ان  ه ) ٨٠(ث ل أوال ة أرع وع ساعة على الأقل للع م على الأقل ل ل ك

اب أخ  ائف؛ الأولى .أولأس ائ إلى ثلاث  ة ال ِّ ال ن : وتُق ل ن م سائ
ة ان ، وال ل ا ال ون فق داخل ه اف ن فى بلٍ مع  ن، : وه ال ن داخل سائ

ة ال ، وال ون فى بلٍ مع اف ي  ون إلى : وه غ ال ال اف ل ال  ان ال س
  ).٢٨"(بلٍ آخ
عًا ةتع : را عات ال احة في ال   :ال

ن ال  –١ احة فى القان   :تع ال
ا  ي م أوجه ال ة ت الع مة ت لاك م م غ م ام على ال

ولة، هي احي في ال ة رق : ال اح ة وال آت الف ن ال ة ) ١(قان ، ١٩٧٣ل
ة وال آت الف ال اخ  ح ال ا م ي أسعارها وت وال ل ة وت اح

ة  اح ات ال ن ال ل قان ها، و ددي عل لاء وال ها و ال غل العلاقة ب م
ة ) ٣٨(رق  اءات  ١٩٧٧ل و وج ة فى م وش اح ات ال ال ال ال لأش

اولة م و م ِّ ل
ُ اح ال ي ال ش ن ال ا قان ً اخ اللازمة، وأ ة ال ه

اح ي ال ش ات ال احى وواج ج تع )٢٩(الإرشاد ال ، إلا أنه فى الأخ لا ي
ي ن احة الف ن ال ع قان احة،  ح لل   .ص

ة ال رق  اح ات ال ن ال ة حال، فإن قان ة ) ٣٨(وعلى أ د  ١٩٧٧ل
أنها ة  اح ات ال ال د  ق ه ال ادة الأولى م ل أوال: في ال م  ى تق  ات ال

                                                                                                                  
environment for personal or business professional purposes. These people 
are called: vistors (which may be either rourists or residents or non-
residents)". www.Unwto.org. 
(28) Tourist is someone who travels at least 80 km from his or her home for 
at least 24 hours, for business or leisure or other reasons. www.unwto.org.  

لا م) ٢٩( احة فى م  عي لل   :راجع فى ال ال
ة، . د ة، القاه ة الع ه ، دار ال احي فى م ا ال ني لل ام القان اب، ال ح ال محمد أح ف

ان ع القا. ، د١٩٩٩ ة، نار ة، القاه ة الع ه ة، دار ال اح ة وال عات الف   .١٩٩٨در، ال
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ة ال الآت ع م الأع   :ب
ة  – ١ امج مع ة داخل م أوخارجها وف ب د ة أوف ا ة ج اح ت رحلات س

مات ل بها م نقل وقامة وما يل بها م خ ف ما ي   .وت
قل  – ٢ عة، وح الأماك على وسائل ال ، وت الأم ف اك ال ف ت ع أوص ب

لفة و قل الأخ ال ات ال لاحة وش ان وال ات ال الة ع ش   .ل ال
ائ – ٣ قل ال ة ل ة ونه ة وج قل م ب ل وسائل ال غ   ".ت

الا  احة أن  أع ز ال قة ل ا ادة ال ع ال فى ذات ال وأجاز ال
لا د ال اردة فى ال ة فى م غ تل ال اح ات ال ا ال ثة أخ ض ن

مة ق   .ال
ة ال رق  اح ة وال آت الف ن ال د قان ا  ة ) ١(ك في  ١٩٧٣ل

أنها ة  آت الف ال د  ق ه ال ادة الأولى م ل:" ال اح م ة لإقامة ال ع : الأماك ال
ة ادق العائ ة والف اح اخ ال ة وال اح ادق والق ال ادة . الف د في ذات ال و

آ أنهاال ة  اح ات :" ت ال و لات وال أك ق ال اح ل ال ال ة لاس ع الأماك ال
قل  ة ل قل ال ل وسائل ال ، وتع  اع ال ان،  هلاكها في ذات ال ه لاس إل

ة اح آت س ن م ا القان ام ه ة في ت أح ة أو ل ة أون اح في رحلاتٍ ب   ".ال
احة فى ق - ٢ يتع ال ن احة الف ن ال   :ان

ي رق  ن احة الف ن ال ة ) ٦٤٥(ُعَّف قان ادر في  ١٩٩٢ل  ١٣ال
ل حلات  ١٩٩٢ي ع ال احة و ال علقة  ة ال ارسة الأن و م ي ش عل ب ال

 Les conditions d’exercise des activitiés relatives la vente أوالإقامات 
des voyages ou de séjoursأنها ة  اح ة ال ه الأن ادة الأولى م : ، في ال

ة، -١: ت وت" ا ة أوال د حلات الف ة -٢ال اس د  ى ت مات ال ال
ادق،  ف الإقامة فى الف ، وغ ف اك ال ، وح ت ف اك ال ف ت حلات  ال

ة اح احى،  زارة الأماك ال ا ال ال لة  مات ذات ال  وال
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ة ار   .)٣٠("وال
ادة  ا ت ال ن رق ) ١-٢١١(ك قان م  س ج ال لة  ع ن وال م ذات القان

ة ) ١٧١٧( ادر في  ٢٠١٧ل ل :" على أن ٢٠١٧د  ٢٠ال ا الف ي ه
ع  ض لل ع أوع ن ب أو م ق ي  ار ال ع أوالاع اص ال على الأش

ار أوا ه ال ا ء م ن قيك في أوال اعي أوال   :ل
م  -١ امج  –ال ة؛ –ال اح  ال
مات  -٢ ها م خ ات أوغ ار ال قل والإقامة واس ال علقة  ف ال مات ال خ

ه أنف نها  ي لا ي ف ال ي  ؛.......ال اص ال ل على الأش ا الف ولا ي ه
مات ا ام خ ل إب ه ف أوت مات ال ود أوخ ن فق ال م لة إلا على ق ف ذات ال ل

اف فق دة م ال عة م ح ول ض غ هادف لل ض ولغ   .)٣١"(أساس ع

  المطلب الثالث

 تقسيمات السياحة
Divisions du tourisme 

اعٌ  احة أن ها على أساسه؛   لل ار ال ي تق لاف ال اخ لف  ة ت ع
افع أو ار ال احة إلى م ق ال ف، ت احة : اله ة وس احة علاج ة وس احة دي س

                                                
(30) Art (1): “Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes 
physiques ou morales qui se livrent ou portent leur concoues, quelles que 
soient les modalité de leur rémunération, aux opérations consistant en l’ 
organisation ou la vent:  
- Des voyages ou de séjour individuals ou collectifs; 
- Des services pouvant être fournis á l’occasion ………..”  
(31) Art (211- 1) code du tourisme:” Le présent chaptire s’applique aux 
personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la 
vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle astisanale ou 
libérale:Des forfaits touristiques; 
Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un 
véhicule ou ………”.   
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ة احة راض ًا س ة وأخ ه ف احة ت ة وس ق )٣٢(ثقا ، ت اح ار الإقل ال ، و م
احة إلى ة: ال احةٍ خارج ة وس احةٍ داخل احة على . س اع ال ا يلى دراسة أن لى  ون

ار ي ال   .أساس ه
ار الأول احة  ال: ال فتق ال   افع أواله

اع؛ هي ة أن ها إلى خ ف م افع أواله احة  ال ق ال   :ت
ة .١ ي احة ال   :ال

ة أودولة الإقامة إلى دولة أخ  قل م دولة ال ة، ال ي احة ال ال ق 
ة  ة،  سة إسلام ة أماك مق ان الأخ اء  ها، س سة ف ق ف زارة الأماك ال به

ي مة وال اق ال الع لاء  دة  ج ة ال حة الأئ ى وأض رة وال الأق ة ال
ة  ة  و ل اث ة ال ال ة،  سة ال ق ارة الأماك ال ها، أم ل وغ
ة  ة و ل اث ة ال ومان ة ال ة ال ان فى روما عاص س فى الفات الق 

امة ب ل ارة الأماك)٣٣( ال ع أوُ اب دنان  ، أم ل ة،  د ه سة ال ق ال
ب غ را) ٣٤( ال لى ) ٣٥( ومع ج  احة )٣٦(ومع ع ، وتع ال

                                                
احة، راجع) ٣٢( اع ال ل أن ل أك ح فاص ، ص: ل جع ساب ، م ا عام ها )٢٦(:اب ع  . وما 
امة ) ٣٣( ة ال ة ب عام  Church of the holy sepulchreك س هي  ق ة الق ال أو

ائ ال٣٢٥ س ال س، وتع أق الق ة  ة الق ل ار ال ة فى العال م داخل أس ة والأك أه
ى   .ال

  ,Tyerman, Christopher, God's war, A new history of the crusades:راجع

Penguin Books, 2006. 
ااع مع اب دنان أواب ده) ٣٤( ال أف ب وش غ د فى ال ه م وأه معاب ال ا م أق . ن واحً

غ ة فاس ال ي قع مع اب دنان  ة و د مل ، وتع ع ع ا ن ال ف الق ه فى م ة، وق ت ت
 ، سه ق ه  ن  ارس د ل ه ه آلاف ال ق ب، و غ ارزة فى ال ة  د ع إلى عائلات يه ا ال ه

مه ة فى ح ف راة ال خ ال ن على ن لع   .و
Ibn Dehan synagogue, world mouments fund, mars 2018. 

د ع مع ج ) ٣٥( ج د م س  يه جح أنه أق ، و ة فى العال د ه م ال ال  م أه وأق
را ة س اف دم عاص قع مع ج على أ ، و   . فى العال
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ة ر الق ف فى الع احة، ح عُ اع ال م أن ة م أق ي   .ال
ة .٢ احة العلاج   :ال

اء  إج ق العلاج  انٍ إلى آخ  قل م م ة، ال احة العلاج ال ات ق  ل ع
احات  ام وج احات الع ة وج ان احات القل وزالة الأورام ال ة،  ة علاج اح ج

ق ه بها دولة ال ة ت ة م صات  اء ف ل إج ة، و ل احي ت ، ال
ة ار ال ن والآ الع ل لأجل العلاج    .و

ا م أشه دول  رة وأم غاف لان واله وس ة على وتع دول تا احة العلاج ال
فاء  ه م أماك اس ع  ا ت ة  رة م الع ه ل تع ج  ، م العال
ان،  قة حل ة  ة ال ائ ن ال ة والع ة ال اف ة  احات ال ال عي، 
ا م  امات عف امات ماع وح ه دولة الأردن م ال ال وح ع  ل ما ت و

عال ا وفة على م العالال ع ة ال ة العلاج اح   ).٣٧(ل
ة .٣ قا احة ال   :ال

لاع على ثقافات  ها الإ ضُ م ن الغ ى  احة ال ة، تل ال قا احة ال ال ق 
ول الأخ م ح ر : ال ة وح اقع الأث احفها وزارة ال ة وم ار ها ال معال

ا ا ً جانات، وأ ه عارض وال ات ال ، فعال ب الأخ ع ائع وعادات ال ف على  ع ل
ة قا ة وال وات العل ات وال ت ر ال   .وح

ة .٤ ه ف احة ال   :ال
ام  ه والاس ها ال ض م ن الغ ى  احة ال ة، تل ال ه ف احة ال ال ق 
ص ت  اك والغ لفة،  الأس ات ال ا ع اله ارسة  ف وم ح ع ال و وال

اء ة  ال هات ال ل زارة ال ن، و ائ ارسها ال ى  ات ال ا ها م اله وغ

                                                                                                                  
لى عام ) ٣٦( ى مع ع ه عام  ١٩٠٥بُ ي ة، وت ت ة القاه ة ال لى وس العاص ارع ع

ى ج١٩٨١ ات ال ادر ال ه ب خ م غلقة، وس ، وت ة ال ة ال د ه عاب ال ع م ال
د ه اث ال ة ال ه    .م

ب ذل) ٣٧( ، : راجع ق احة، م دون دار ن اعة ال ، ص ف : ، ص٢٠٠٨ماه ع الع ت
)٥٧.(  
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ائ العامة   .وال
ة .٥ اض احة ال   :ال

ارسة  ق م انٍ آخ  ان الإقامة إلى م قال م م ة، الان اض احة ال ال ق 
ل وغ لج على ال ف وال م وال ة الق ل و ب ال ة،  اض ات ال ا   .هااله

ت  اي ، وق ت احة على م العال اع ال ث أن ة أح اض احة ال وتع ال
ة م ت  اض ادات ال ات والات ه ال م  ا تق ا ل ي ن ها فى الع ال أه

ل ول، م لفة خاصة بها فى مع ال م : لات ودورات م ة الق أس لعال ل لات 
اراتودورات الألعاب الأول راجات وال اقات ال ة وس   .ة ودورات ال العال

اني ار ال اح: ال احة  الإقل ال   :تق ال
افى إلى غ اح أوال ال احة  الإقل ال ق ال ة وأخ : ت احةٍ داخل س

ة   .خارج
ة .١ اخل احة ال  :ال

اد  قال الأف ة، ان ل ة أوال اخل احة ال ال ائ  –ق  انٍ إلى آخ  –ال م م
ق  ة،  ة لا تقل ع أرع وع ساعة ولا ت على س ة ل اح ولة ال داخل ال

ة ها م الأن ة أوغ ة أودي اض ثقا ام أولأغ ه أوالعلاج أوالاس   ).٣٨(ال
افة لا تقل ع  ة ل اخل احة ال ن ال احة فى العال أن ت اءُ ال د خ وق ح

ل ان  ة ث اخل ة ال اح ه ال ائح إلى وجه ل ال أ م م ًا على الأقل ت   .م
اء على ال  ة، س فا ق م عالٍ م ال ًا فى ت احة دورًا مه وتلع ال
ب  ا أنها ت م ت لٍ عام،  ع  د وال اد أم الف للف ي أم الاق ال

لاد م  ى خارج ال خل ال ها، ال ولة نف احى داخل ال ار ال ع الاس خلال ت
ل  ل ع الع اب العا ل لل ص الع ه فى زادة ف ة ت اخل احة ال ا فإن ال وأ

ولة جهًا داخل ال احي م ار ال ن الاس   .فى حال 
  

                                                
(38) Recommendations on tourism statistics, statistical papers, M. Newyork, 
united Nations, 1994. Internal Tourism, stats, Oecd. Org., 2018. 
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ةال .٢ ارج   :احة ال
قال ال إلى أماك خارج ة، ان ول ة أوال ارج احة ال ال ه مع  ق  ود دول ح

ه أو ف ال ة به ة لا تقل ع أرع وع ساعة ولا ت على س ة زم اء ف  ق
ام أو ها الاس   .العلاج أوغ

ن  ي خاصة فى ال اد ال ة الاق ًا فى ت ة دورًا مه ارج احة ال وتلع ال
ها ا ل ل ص الع ة وف لات ال ف الع ة، وذل ع  ت احل  ال

ل   ).٣٩(العا

  المطلب الرابع

  التنظيم القانوني السياحة
Réglementation légale du tourisme 

احة م جان  ة وت ال ال ت ولة في م ة ال ول د ال ه إلى جان ال
ا  ق ه ول لأجل ت قعة ب ال ة ال ول ات ال عاه ة وال احة العال ة ال م

ع ا أن ج ً ض؛ ن أ ًا–دول العال  الغ ة -تق اح احة م ال ته ب ال
ل  اءات ال احة بها، م ح إج ف وال الات ال ل و ة، لأجل ت ع ال

اءات  الها، وال ارسة أع اخ اللازمة ل ة  –على ال ن ها حال  –القان قعة عل ال
ائح ق ال ل ت حق ة، و ن ا القان الفة ال عل ب م ا ي ، وغ ذل م

ولة احي داخل ال ا ال   .ال
اء على  احي، س ا ال ني لل ا يلي ال القان اول  ، ن ًا على ما س ت وت
ا، وذل  ن اخلي، في م وف ي أوال ع ال ولي أم على م ال ال ال

ق الآتي   :على ال
ع الأول ولي : الف احةال ال   لل
اني ع ال احة: الف ي لل عي ال   .ال ال

                                                
(39) English Wikipedia Tourism. 
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  الفرع الأول

  التنظيم الدولي للسياحة
Réglementation internationale du tourisme 

احة   ات ال ًا لأخلا اقا عال ة م احة العال ة ال  Global Codeوضع م
of Ethics For Tourism  لي ولة ش اج ة س ي في الأول م أك م في م

اد ١٩٩٩العام  ة م ة –، وال أرسى ع الآتي-دول   :، على ال
أ الأول عات  :ال اس وال ام ب ال ك والاح احة في الفه ال ة ال ار م

اق( ادة الأولى م ال  Tourism’s Contribution to Mutual) ال
Understamding and Respect between Peoples and Societies ،

الآتي أ  ا ال ي ه ق   :و
ة  - ا قال والعادات الاج ام ال اعاة واح ة  اح ة ال اء ال ام ش ال

ة ائ ب ال ع ات وال ا في ذل الأقل ب،  ع افة ال ة ل قا  .وال
ول  - ا وال ائ وتقال ال ة مع خ اح ة ال اف الأن اعاة ت م

فة،  اف والعاداتال ان والأع  .ا في ذل الق
أسال  - فه  ، وتع ائ له ائ ال فة لل عات ال ام ال ورة اح ض

لعاته اته وأذواقه وت  .ح
ائ  - ائ وال ة ال ا فة ع ح ولة ال ات العامة في ال ل ة ال ول م

ا اء والاغ ات الاع ل ا في ذل ع  ، اته ل فوم  ).٤٠(ب وال

                                                
(40) Article (1): “Tourism's contribution to mutual understanding and respect 
between peoples and societies: 1- The understanding and promotion of the 
ethical values common to humanity, with an attitude of tolerance and respect 
for the diversity of religious, philosophical and moral beliefs, are both the 
foundation and the consequence of responsible tourism; stakeholders in 
tourism development and tourists themselves should observe the social and 
cultural traditions and practices of all peoples, including those of minorities 
and indigenous peoples and to recognize their worth;………..”  
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اني أ ال اعي  :ال د وال از الف احة أداة للان ار ال  Tourism as aاع
Vehicle for Individual and Collective Fulfilment ،) ة م ان ادة ال ال

اق امح ). ال مة  ال احي ل ا ال ع ال ورة ت أ  ا ال ي ه ق و
عاون  ب وال ع ادل ب ال أة ال جل وال اواة ب ال ، وال ه ا ب قافي    ).٤١(ال

ال أ ال امة  :ال ة ال امل ال احة عاملا م ع ار ال  Tourism is aاع
Factor of sustainable Development ،)اق ة م ال ال ادة ال ا ). ال ي ه ق و

ة وا ة ال ا ة  اح ة ال اء ال ام ش ال أ  ا في ذل ال ة،  ارد ال ل
ق  اد م اق ق ن ق ت ة،  ائ ات الاس ة والغا ل ا ال اء وال ال
رةٍ  ال القادمة  لعات الأج اجات وت لاءم مع إرضاء اح اصل ي وم وم

ة اة ال فة م ال اع الأل ة الأن ا ورة ح ل ض   ).٤٢(عادلة، و
ع ا أ ال اح :ال ه ال ة في ت اه قافي وم اث ال م أساسي لل ة م

Tourism is a user of the cultural heritage of mankind and a 
contributor to its enhancement )اق عة م ال ا ادة ال أ ). ال ا ال ي ه ق و

قافي للأ ي والأث وال اث الف اعاة ال ة  اح ة ال اء ال ام ش ال ال ج

                                                
(41) Article (2): “Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment 
Tourism, the activity most frequently associated with rest and relaxation, sport 
and access to culture and nature, should be planned and practised as a 
privileged means of individual and collective fulfilment; when practised with a 
sufficiently open mind, it is an irreplaceable factor of self-education, mutual 
tolerance and for learning about the legitimate differences between peoples 
and cultures and their diversity;………..”. 
(42) Article (3): “Tourism, a factor of sustainable development: 1- All the 
stakeholders in tourism development should safeguard the natural 
environment with a view to achieving sound, continuous and sustainable 
economic growth geared to satisfying equitably the needs and aspirations of 
present and future generations;……….”. 
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  .)٤٣(القادمة
ام أ ال فة  :ال عات ال ان وال ل ا مف لل احة ن  Tourism is aال

beneficial activity for host countries and communities  ) ة ام ادة ال ال
اق ة، ). م ال اح ة ال ل والأن ان ال اعاة ال ب ال أ  ا ال ي ه ق و
ه  ار ةوم ة م تل الأن ات ة ال قا ة وال ا ة والاج اد ا الاق ا   ).٤٤(في ال

ادس أ ال ة  :ال اح ة ال احة في ال اء ال امات ش  Obligations ofال
stakeholders in tourism development )اق ادسة م ال ادة ال ، وال )ال

افاة ا اح  ه ال ام ال ال ي  ا ق ة وصادقة  ض مات م عل ائ  ل
هار  ، و قلاته وقاماته ائ ووسائل ت لاء ال ها ه ق ي  الأماك ال عل  ي
عل  ا ي  ، ائ ة م أجل أم وسلامة ال م هات ال عاون مع ال ال ام  الاه

ائ م لل ق عام ال ة العامة وسلامة ال ادث وال   ).٤٥(ع ال
أ ع ال ا احة  :ال اق( Right of tourismال في ال عة م ال ا ادة ال ، )ال

اغه، ما  ق ف ع ب ه وال ارسه لأجل راح د  احة حقا للف ار ال اع ي  ق وال 
                                                

(43) Article (4): “Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and 
contributor to its enhancement: 1- Tourism resources belong to the common 
heritage of mankind; the communities in whose territories they are situated 
have particular rights and obligations to them;………..…….” 
(44) Article (5): Tourism, a beneficial activity for host countries and 
communities Local populations should be associated with tourism activities 
and share equitably in the economic, social and cultural benefits they 
generate, and particularly in the creation of direct and indirect jobs resulting 
from them;…………..”. 
(45)  Article 6: Obligations of stakeholders in tourism development Tourism 
professionals should provide tourists with objective information on destinations 
and conditions of travel, demonstrating concern for clients’ security, ensuring 
suitable insurance and assistance systems, and supporting tourists’ cultural 
and spiritual fulfilment. 
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اب  العائلات وال علقة  لفة وال احة ال اع ال ل أن ه ع وت ورة ت ج ض
ار ال وذو الاح ة و ل اصة وال   ).٤٦(اجات ال

ام أ ال ائح  :ال قال ال ة ان ادة ( Liberty of tourist movementsح ال
اق ة م ال ام ولة )ال ة داخل ال قل  ائ في ال ي  ال ق ، وال 

ي تل  ا عاملة ع م ة أوت في ال اءات مف ا لإج ض ع فة دون أن ي ال
ولة ائ. ال ا  لل ولة ك اء داخل ال قل س اع ال ع م أن ام أ ن  اس

فة أم خارجها    ).٤٧(ال
اسع أ ال احة :ال ال ال ال في م ال ورجال الأع ق الع  Right of theحق

workers and entrepreneurs in the tourism industry ) اسعة م ادة ال ال
اق ق الأ)ال ق ان ال ورة ض ي  ق اب ، وال  وات وأص ال ذو ال ة للع ساس

اف  لة بها، وذل م خلال إش ات ال ا احة وال اعة ال ة في ص ه ال ال
ول ل لل ال، و لاء الع ة له ول الأصل لٍ م ال ة  ل ة وال ات ال ل فة  ال ال

  ).٤٨(فةٍ خاصة 
                                                

(46) Article (7): “Right to tourism: 1. The prospect of direct and personal 
access to the discovery and enjoyment of the planet’s resources constitutes a 
right equally open to all the world’s inhabitants; the increasingly extensive 
participation in national and international tourism should be regarded as one 
of the best possible expressions of the sustained growth of free time, and 
obstacles should not be placed in its way;………….”. 
(47) Article (8): “ Liberty of tourist movements: 1. Tourists and visitors should 
benefit, in compliance with international law and national legislation, from the 
liberty to move within their countries and from one State to another, in 
accordance with Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights; they 
should have access to places of transit and stay and to tourism and cultural 
sites without being subject to excessive formalities or discrimination;…….”. 
(48) Article (9): Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism 
industry: 1- The fundamental rights of salaried and self-employed workers in 
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أ العاش ات ا :ال ي لأخلا اق العال اد ال ف م احةت  Implementationل
of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism ) ادة ال

اق ة م ال اء م )العاش ة، س اح ة ال اء ال ورة تعاون ش ي  ق ، وال 
قها الفعال اس ت اد و ه ال ف ه اص، في ت اع العام أم ال   ).٤٩(الق

ر الإشارة إلى أن   ع وت د ت ة  احة العال ة ال اء  ول الأع ال
لٌ م اعاتها  ارك في اج ي ت احة، وال ات وأداب ال ارة لأخلا ة الإ : الاتفا

اء ول الأع اقي ال ة، إضافة إلى  رة م الع ه ان وج ة عُ ه . سل وتع ه
ة ال ة م م ت رعا ي ت عها ال ة الأولى م ن ي الاتفا ة، وتغ احة العال

اد  ار ال امة، مع اع ة ال اح ة ال ة في ال ل اب ال ع أص ات ج ول م
احة  ات ال ي لأخلا اق العال اردة في ال ة ال ها  –الع ة  –ساب الإشارة إل ا

ة ه الاتفا د الفق له   .الع
ة لل ة الع ي، ن أن ال ل وعلى ال الع ات الع احة، وهي إح م

ع  ها ج احة، ت في ع ي لل زار الع ل ال قة م ال ك، م ي ال الع
، تأس في  ى والع ة الاث ول الع ل ٢٦ال ة ٢٠٠٥عام  ي ة ج ي ها م ، ومق

ول  احي داخل ال اع ال ة الق ه في ت وت ة، ت د ع ة ال ة الع ل ال
ل ال ، وتفع ائ اد ال احة، ع  زادة أع ة لل اد ائ الاق ة، وتع الع ع

                                                                                                                  
the tourism industry and related activities, should be guaranteed under the 
supervision of the national and local administrations, both of their States of 
origin and of the host countries with particular care, given the specific 
constraints linked in particular to the seasonality of their activity, the global 
dimension of their industry and the flexibility often required of them by the 
nature of their work;…”. 
(49) Article (10): “Implementation of the principles of the Global Code of 
Ethics for Tourism: 1- The public and private stakeholders in tourism 
development should cooperate in the implementation of these principles and 
monitor their effective application;……….” 
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عل  ا  ة،  اح ة ال ة ال ل ة في ع ل عات ال اص وال اع ال ة الق ار م
احي ب س قة ج ة م ا ة  ول الع  . )٥٠(ال

  الفرع الثاني

  التشريعي الداخلي للسياحة التنظيم 
ها عُ دول الع احي داخل أراض ا ال عات لأجل ت ال ضع ت ال ب

ة  ا انات لأجل ح فالة ض احة، و ات ال ل ش ا صارمة فى شأن ع ووضع ض
مي اد الق احة في دع الاق ة ال عارها أه ها، لاس ائح داخل أراض لى . ال ون

لٍ م احة فى  عي لل ام : ا يلى دراسة ال ال ن   .وف
احة فى م: أولا عى لل   ال ال

ج ثلاثة  ولة  احي في ال ا ال ع ال ي ال م، فإن ال ا تق ك
؛ هى ان   :ق

احة رق  – ١ ة وال آت الف ن ال ة ) ١(قان آت ١٩٧٣ل ، وال ُعِّف ال
ادة  ة فى ال أنها) ١-١(الف ه  آت: "م ادق: م ة  الف اح نات والق ال وال

ل  اح، و ة لإقامة ال ع ها م الأماك ال ة وما إل اح اخ ال ة وال ادق العائ والف
احة ار م وز ال ها ق ي ر ب ى  وشة ال ف ق ال ت وال احات وال   .الاس

ادة  ن ذاته فى ال ا ُعَّف القان أنها) ٢-١(ك ة  اح أة ال ه ال الأماك : "م
هلاكها فى ذات  ه لاس ات إل و لات وال أك ق ال اح ل ال ال ة أساسًا لاس ع ال

ان   ".ال
ٍ م وز  خ ة على ت اح ة وال آت الف ل ال ن ح ،  القان ل ك

                                                
ة الفق ) ٥٠( اف اد وم ة ت على الازدهار الاق احة م خلال رؤ ة لل ة الع ل ال تع

مي، ع   اد الق ة الاق احة تع قا ار أن ال امة، على اع ة ال اح ة ال م خلال ال
ف لام ت ة على ال لة ال ة ال ان ي ال الان ا أنها ت لفة،  ل ال ص الع ة وف لات ال  الع

ب ع ادل ب ال ام ال   .والاح
قع الإ: راجع احةال ة لل ة الع وني لل ا الآتي ل   :ع ال

 https://www.arab-tourismorg.org 
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ها  ا اولة ن ل م احة ق ن  ٢م (ال   ).م القان
ة رق  – ٢ اح ات ال ن ال ة ١٩٧٧ة ل) ٣٨(قان ، وال ُعَّف ال

أنها ه  ادة الأولى م ة فى ال اح ة: "ال ال الآت ع الأع ل أو م  ى تق ة ال   :ال
امج -أ ة داخل م أوخارجها وف ب د ة أوف ا ة ج اح ت رحلات س

ة   .مع
عة وح الأماك على وسائل  –ب  ف وت نقل الأم اك ال ف ت ع أوص ب
قل ا لفةال   .ل
ة –ج  ة أوال ة أوال قل ال ل وسائل ال غ   .ت

خ م  ة على ت اح ة ال ل ال ه ح ة م ال ادة ال ن فى ال واش القان
ها ا اولة ن ل م احة ق   .وزارة ال

ن رق  – ٣ ة ) ١٢١(القان اح ١٩٨٣ل ي ال ش نى لل  ال القان
ه أنه، وال عَّف الونقاب ه  ادة الأولى م احى فى ال لى : "ش ال ال ال ي

عارض مقابل أج احف أوال ائح فى أماك الآثار أوال ح والإرشاد لل   ".ال
خ  احى على ت ش ال ل ال ورة ح ن ض ة م القان ال ادة ال واش ال

احة ه م وزارة ال ا اولة ن   .ل
ًا إلى أن ر الإشارة أخ ق"ه ي ت وت ام ال ام اق فى  "Time Share"" ن

زار رق  ار ال ج الق ة ) ١٥٠(م  ح لل أن )٥١(٢٠١٠ل امٌ ي ن ، وه
اك آخ  فاع بها، مع اش ن له ح الان ة، أو اح ة إقامة س ة فى وح  ح

 ، ه ا ب ة  ح ه ال ا ه قاس ، على أن ي اقى ال ل معه فى  ل   

                                                
ار ع وز ال) ٥١( ا الق ر ه ارخ ص د ٨/٣/٢٠١٠احة ال ب ة، الع قائع ال ال ، ونُ 
اف ) ٩٨( ارخ ال ال ع، ب ل  ٢٩تا ه على أنه٢٠١٠أب ة م ام ادة ال ح :" ، وت ال ي 

ال  ف ال ًا  دة زم ة م فاع  غلال  الان ق للاس ام ال ام اق ار ب ى ت ات ال ح ال
ة أو ام  ال قًا لأح ع  ًا على ال ح ال مال ات   ح ة لل ل ئة ال  ت

ة فاع وال ع  الان ائع و ال ال ة ال  ."مل
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اء إجازته ق لق ة م ال ه على ف   .م
ا: ثانًا ن احة في ف عي لل   :ال ال

ن رق  قان م  س ج ال ولة  احي في ال ا ال ي ال ن ع الف ي ال
ة ) ٦٤٥( ادر في ١٩٩٢ل عام  ١٣، ال ل ن رق ١٩٩٢ي ج القان ل  ع ، وال
ة ) ١٧١٧( ة ، وال ي٢٠١٧ل اصات ال ل واخ ه ع اب الأول م  في ال

ات،  ل وائ وال ا وال ولة وال اص ال ه على اخ احة، ح ي  العامة لل
احة ال ال ها،  ا ب عاون    .ال

ادة  اسة ) ١-١٢١(وت ال ولة لل ي ال ي على ت ن احة الف ن ال م قان
اءات ال ة وج ة ال اح ة ال ي الأن ة، وت اح آت س افقة على تأس م

ن  القان دة  ق ال فها وف ال ة وت اح ادرات . ال ولة ت ال ع ال ا ت ك
احة ال ال اصة في م   .العامة وال

اد م  ل ) ٢٤-٢١١(إلى ) ١-٢١١(وت ال ي ع ن احة الف ن ال م قان
مات ا غلي خ ه م م ف وغ لاء ال ف والإقامة، وذل م حو ع : ل ام ب ن
ة ه ة ال ن ة ال ول حلات والإقامات وال   .ال

ادة  ع ال ها لأجل ) ١٨-٢١١(وت ف اج ت ا ال ي ال ن احة الف ن ال م قان
ها احي، وم ا ال ارسة ال خ  ل على ت   :ال

ة - ا ة  انات مال  .تق ض
ي ق ت - ار ال ةتأم ض الأخ اح حلات ال ات ال ل  .أ م ع
ة غ  - اح ات ال ة لل ال ار  الي ض خ الإع ان ال ف ال ت

ف في الاتفاق  ي أوفي دولةٍ أخ  اد الأورو م دول الات ة في دولة ع ق ال
مات  ع إح ال ن لل ض ع ن أو ع ي ي ة، وال ة الأورو اد قة الاق أن ال

رة  ادة ال ة إلى ) ١-٢١١(في ال مات أوالأن ه ال ن ه جه ن، وال ي م القان
ا ن  .)٥٢(ف

                                                
(52) Art (211-18):” I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à 
l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-
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١٠٠٠ 

ادة  ًا، ت ال ن ) ١-٣٢١(وأخ ج القان لة  ع ي، وال ن احة الف ن ال م قان
ة ) ٣٨٧(رق  ادر في ٢٠١٢ل آت ٢٠١٢مارس عام  ٢٢، ال ، على ت ال

اتٍ وف الأسال ا ة إلى ف اح ن ال القان دة    .)٥٣(ل
                                                                                                                  
3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent: 1° Justifier, à l'égard 
des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au 
remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des 
prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de 
l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque 
les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une 
convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette 
garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, 
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le 
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. 
Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de 
rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un 
commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être 
remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation 
différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée 
par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du 
voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une modification 
mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, 
compréhensible et apparente sur un support durable ; 
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle……….”.  
(53) Art (321-1):” L'Etat détermine les procédures de classement des 
résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. 
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans 
une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement 
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  الفصل الأول

  مفهوم عقد السياحة وأركانه
ه وتق   :ت

ات  ة ب ش ن لات القان ي م ال ى ت الع د ال احة م العق ع عق ال
ة  ي م الأن اول الع ا ي ً ا وغام ا معقً ع عقً ل؛ ذل أنه  احة و الع ال

ل اف، م ال: والأ ل وو اقلالع احى وال ش ال ق وال احة والف ف وال   .ة ال
لاثة ل ي عق  احة ال عات ال ع ال في ت ، أن ال زد على ذل
ا  ه، ل ص ه وخ ة وت رةٍ  اره  غ م ان ه، على ال ًا خاصًا  احة ت ال

ِّ خ ، ث نُ ا العق ع أن نقف أولا على تع ه ة، فإنه ي ن ه القان ع ه، ف ائ
ا ً ة لانعقاده ص ل ان ال ض للأر ًا، نع   . وأخ

الآتى ل على ال ا الف ِّ ه ، نُق اءً على ما س   :و
احة: ال الأول م عق ال   .مفه
انى احة: ال ال ة لعق ال ن عة القان   .ال
ال احة: ال ال ان عق ال   .أر

  المبحث الأول

  هوم عقد السياحةمف
ا ال  ا نق في ه احة، فإن ع اللُغ لل ا س ال ا  اول ا ق ت ا  ل

ة اح احة م ال اول تع عق ال ًا، على ال : على ت ة، وأخ ة ث الفقه ال
ولي   .ال

ا ل أ ا ي احة إن د لعق ال مٍ م ف على مفه ق ، فإن ال  – وم جهةٍ أخ
ي تع  ا العق –الإضافة إلى ت ائ ه ان خ   .ب

ق الآتي احة على ال ا ال تع عق ال اول في ه   : ون
                                                                                                                  
élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé 
du tourisme……..”. 
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ل الأول احة: ال   .تع عق ال
اني ل ال احة: ال ائ عق ال   .خ

  المطلب الأول

  تعريف عقد السياحة
Définition du contrat de tourisme 

اول في ه الآتين ه على ال احة، م خلال تق ل تع عق ال   :ا ال
ع الأول احة: الف عي لعق ال ع ال   ال
اني ع ال احة: الف ع الفقهي لعق ال   ال
ال ع ال احة: الف ولي لعق ال ع ال   .ال

  الفرع الأول

  التعريف التشريعي لعقد السياحة
Définition législative du contrat de tourisme 

عات  ه في ت ًا خاصًا  احة ت ع ال ل ي عق ال ا فإن ال ا أسلف ك
ة  اح آت ال ات وال ل ال ها على ت ع لاثة؛ ح اق الأم ف احة ال ال

ة ا م ناح ، ه اح ي ال ش احة . وال ار أن عق ال ، وعلى اع ة أخ وم ناح
ارة ع  د ال ع  –م العق ا  ادة  –ا س  ه ال على وف ما ت عل

ارة ال رق  ن ال ة م قان ام ة ) ١٧(ال ال  : "م أنه ١٩٩٩ل تع الأع
اف ها على وجه الاح اول ان م ارة إذا  ة ت ات-ن.......... .. :الآت ال م  أع

احة اع-، س....ال ادق وال ال الف قاهي أع ع إلا أن ال، ............" وال
د  ل ي-ورغ ذل-ال  أح العق احة  ارة ال عق ال ن ال في قان
ارة   ).٥٤( ال

ي،  ن احة الف ن ال ة إلى قان ال ة  عِّفأما  اش قة غ م احى  العق ال

                                                
اد م ) ٥٤( ي ال ل  في ال ن ارة الف ن ال ه، ) ٤- ١١٠(إلى ) ١- ١١٠(ع قان م

ارة  ال ال الأع علقة  لا  ،De l’acte commerceوال ة ع اح ف ال الات ال ا و ار ن إلى اع
ا ارً   .ت
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ة ال اح ة ال اد الأن إي ه، وذل  ادة الأولى م لا له، مفى ال ن م : ى  أن ت
ه  ة ه اس احة  ف وال ات ال ديها م مات ت ة وخ ا ة أوج د ت رحلات ف
ة،  اح ادق أوالإقامة ال ف الإقامة فى الف ف وح غ اك ال حلات  ت ال
عال  احف أوال ا فى ذل ت زارات لل احى  ال ال الاس علقة  مات ال وال

ةا ار   ).٥٥(ل

  الفرع الثاني

 التعريف الفقهي لعقد السياحة
Définition juridique du contrat de tourisme 

ة  ه ك تل ال احة ت عي في م في شأن تع عق ال اغ ال ت على الف ت
ألة. للفقه ل تل ال لف أراؤه ح عادة الفقه، فق اخ ى . و ة ال د الآراء الفقه ل س وق

لاف الفقه ق اءة إلى اخ د أن ن ب احة، ن  –ل  –ل فى شأن تع عق ال
لاح  ه اص ل عل ل أن  ف  ٌ اك رأ احة، فه ة عق ال ل ت العق "ح

احي لاح )٥٦"(ال ه اص ل عل ل أن  ف ٌ آخ  حلة"، ورأ ، وأًا ما )٥٧" (عق ال

                                                
(55) Art (1) Code du Tourisme: "Les dispositions de la présente loi 
s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent 
leur concours, quells que soient les madilités de leur soient les modalités de 
leur rémunération, aux operations consistant en l'organistion ou la vente: 
a) De voyages ou de se'jours individuals ou collectifs; 
b) De services pouvant tre fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, 
notamment la deliverance de titres de transport, la rservatin de chambers 
dans des etablissements hoteliers ou dans des locaux d'hbergement 
touristique…. 
c) De services lies à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites 
de nusées ou de monuments historiques….". 

ي، . د) ٥٦( ن ة ال والف ن احة، دراسة مقارنة ب القان ، عق ال ف جاب س ة أش ه دار ال
ة،  ة، القاه ها) ١٤: (، ص٢٠٠١الع ع   .وما 
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احة لاحات عق ال ه في شأن اص قف ع ح تل كان الأم عل ، فإن الأم لا 
ور بها؛ ذل  ًا ع ال قاش  ق وال ق م ال غ غي أن ت لاحات، بل ولا ي الاص

لاحات احة في الاص   . أنه لا م
أنه فه  ع ه  قا أول م احة في الفقه، ن ف ة أخ إلى تع عق ال دة م :" وع

ل ال اه ال ق م  مه ذل العق ال يل ق ا  عانة  ائح م الاس احي ب ال
م ة لقاء أج معل اح ماتٍ س   ).٥٨" (م خ

أنه ٌ آخ  فه ف ع ا  ا: "ك ه ؛ أح ف م ب  ة : العق ال يُ ش ف، وه م
ماتِ  ق خ ف الأول ب اه ال ق م  ل، يل الع ف، وه احة، والآخ غ م ال

احة لقاء مقابل م احة  ال الة ال اءً على ت م م و اء ب انى، س ف ال ال
ل احٍ م الع اءً على اق   ).٥٩" (أم ب

أنه ٌ ثال  فه ف ع ة: "و ر الآت أح الأم احة  ة ال ه ش م    : العق ال تق
ائح  – ١ ة لها وت ال ل سائل م ه ب ف ه وت احى وت نامج ال اد ال إما إع

هاأوا ل ة ت آت ف ل فى م   .لع
لى  – ٢ ه دون أن ت حلة وت نامج ال اد ب إع ام  ق دورُها على ال وما أن 

ل ه م ف ار : ت ة أوالق اخ اف على ال ف وح الأماك لل اك ال ف ت ع وص ب
ادق أوفى الأماك الأخ ل الف ف  ه وح الغ ع ة وت نقل أم ائ   .لإقامةأوال

انٍ إلى آخ – ٣ اف م م ة نقل ال ل ق دورُها على ع   ).٦٠"(وما أن 
أنه ٌ راجحٌ في الفقه  فه رأ ع ة :" و اح مات س احة خ ات ال ه ش م  العق ال تق

                                                                                                                  
امات . د) ٥٧( ة مقارنة لال ل حلة، دراسة تأص ة ع عق ال اش ة ال ن وا القان د، ال ق ع ال أح ال

د الأول،  ، الع ق، جامعة ال ق لة ال ائح، م اجهة ال ف فى م احة وال الات ال ة و ول وم
ها )٨٨: (، ص١٩٨٨ ع   .وما 

ة، . د) ٥٨( ، جامعة القاه ى س م ب ة عل ل عة  احي، م ح محمد، العق ال ال ع ال ج
  ).٥٠: (، ص٢٠٠٣

، ص. د) ٥٩( جع ساب ، م ف جاب س   ).١٣٧: (أش
اجهة . د) ٦٠( ه فى م ول ق وم امات الف ق، دراسة فى ال ول فى الف د، عق ال ق أح سع ال

ائح ،  ال رة، م زع، ال ة لل وال ة الع ل، ال ها) ٥٤:(، ص٢٠٠٨أوالع ع   . وما 
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حلة ع  ة ال الي، على ألا تقل م ٍ إج للها ال ٢٤ب   ).٦١"(ساعة ي
قة ا ة ال عار الفقه أنه وم ال فه  ا أن نع احة،  م : "لعق ال العق ال تل

الآتى ة،  اح آت س صفها م احة، ب ات ال اه ش   :ق
اج – ١ ة للأف اح ة  -إما ب رحلات س ا اد  أو –ج ة –للأف د داخل  -ف

ولة أو ة  ال اح ة أوال آت الف قل أوال فى ال ل ال امج ت وما خارجها، وف ب
مات؛ ل م خ ل ب   ي

عة؛ – ٢ ف وت نقل الأم اك ال ال ت ف أواس ع أوص   وما ب
لاء؛ – ٣ ائ أوالع ة لل ة وال ة وال قل ال ف وسائل ال   وما ب
ات  – ٤ ل على تأش ال  ، اف لاء ال مات خاصة للع ام  ال وما 

ات وح الأماك فى ل ل وع خ ه فى  ال ف عل لغ ال فع ال ل ب ام الع مقابل ال
  ".العق

ق،  ول فى الف احة و عق ال ج ب عق ال ة فارقا ي ان أن ث ال وح 
احة ه لاف، ن إلى أن عق ال ا الاخ ل ه ل فى تفاص خ ل ال ة وق ج رةٍ م  و

و  ل عق ن ق، ف ول فى ف ل م عق ال ا عقٌ أع وأش ع عقً ق  ل فى الف
ق ولا فى ف ة ن احة ث احًا، فى ح ق لا ي عق ال   .س

أنه قة  ق أوعق الف ول فى ف ف عق ال ع أة :" و اه ال ق عه  العق ال ت
ة  ن ) ٦٢(الف اب وأن ت عام وال ة وال ق ة م اء ل مات الإي ل خ م للع أن تق

ه ال ع س أم عة وت ة أوتا ن مات أخ قان م له خ ق وأن تق ها معه إلى الف ى 

                                                
(61) Brigitte (P.): La reponsabilité Civile des professionnels du tourisme en 
France, Avignon, 2005, P. 27.  

ن رق )  ٦٢( د القان ة ) ١(ع ة وال ١٩٧٣ل آت الف ادة في شأن ال ة ال فى ال - ١(اح
ها) ١ ة، وم آت الف ه ال اخ : " م ة وال ادق العائ ة والف اح نات والق ال ادق وال الف

وشة  ف ق ال ت وال احات وال ل الاس اح، و ة لإقامة ال ع ها م الأماك ال ة، وما إل اح ال
اح ارٌ م وز ال ها ق ي ر ب ي    ".ةال
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فعه ل ب م الع لغ مالى يل   ).٦٣"(للإقامة ذاتها، مقابل م
ٌ ي  عقٌ معقٌ م احة ه ، ن إلى أن عق ال ا س ةٍ أخ أدق م فق و

حلة  ة؛ فه في الأساس على ال ل ئ ، Le Voyageأك م عقٍ أوع وع
ه  ل عل حلة"ُ اع "عق ال ه ذات الق ئ ت ف وع اك ال ع ت ، وق ي ب

اد م  ها فى ال ص عل ار وال ع ال ة لل اك ن ) ١١٨(إلى ) ٨٨(ال م قان
ارة،  د ال مِه م ب العق ع فى ع احة  ار أن عق ال ارة ال على اع ال

ل ق ي عق ال ا ك ام ه ه أح ئ ت عل ق، وع ول فى ف احة الإقامة أوال
اص ونقل  مات نقل الأش احة خ ًا ق ي عقُ ال عة، وأخ ار وود ، م إ العق
اد م  ها في ال ص عل ار ال قل ال ام ال ه أح ئ ت عل ه وع ع أم

ارة ال ) ٢٧٢(إلى ) ٢٠٨( ن ال ض له لاحقا، و )٦٤(م قان ع ما س   .ه

  الفرع الثالث

 التعريف الدولي لعقد السياحة
Définition internationale du contrat de tourisme 

ى رق  ه الأورو ج ة ) ٣١٤(عِّف ال ادر فى  ١٩٩٠ل عام  ١٣ال ن ، ١٩٩٠ي
ة اح لات ال ف والإجازات وال ال عل  ة ،ال ان ادة ال احة فى ال أنه عق ال ه  : م

                                                
ة وآثاره . د) ٦٣( ن ه القان ع قة و ، عق الف اه ح ة  –محمد ع ال ه ق، دار ال ة الف ول م

ة،  ة، القاه ها) ٥٠: (، ص١٩٩٧الع ع   .وما 
لا م) ٦٤( ابهة  د ال ه م العق احة م غ ل ت عق ال   :راجع ح
ق. د ول فى الف د، عق ال ق ع ال ، ص......أح ال جع ساب ها، د) ٥١: (، م ع مع . وما 

ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ه، رسالة د ة ع اش ة ال ول ق وال ادق، عق الف ه محمد ال ن
ها، د) ٥٥: (، ص٢٠٠٣ ع ، ص. وما  جع ساب ، م ح ال ع ال ها، د) ٤٦: (ج ع محمد . وما 

، ص جع ساب ، م اه هاوما ) ٤١: (ع ال   .ع
لا م ي راجع  ن   :وفى الفقه الف

 Jourdain (M.): La résponsabilité contre des agences de voyage du fait des 
prestataires de service aux quell. Elles not recorus, P.T.D. civ., 1989, P. 
135. 
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" ٍ م أوأك ب ة، خ اح مات س ف خ احة وال الات ال ه و م  العق ال تق
حلة لا تقل ع  ة ال ان م الى إذا  للها ال ٢٤إج   ).٦٥" (ساعة ي

  المطلب الثاني

  خصائص عقد السياحة
Caractéristiques du contrat de tourisme 

مة لعق ال ق عار ال ة م ال ائ مع ع  ا العق ي ا أن ه احة، ي ل
دٍ  ها مع عق ع الآخ م لف فى ال ا  د، ب ع العق ها مع  ع ك فى 

د غ . أخ  ا م العق ارًا، وعقً ا ت ع عقً احة  فةٍ عامة، فإن عق ال و
د الإذعان، وأخ ة، وم عق ضائ د ال ع م العق ا أنه  اة،  د ال ع م عق ًا 

هلاك ا ال على  .الاس احة م خلال تق ه ائ عق ال ا يلى خ اول  ون
  :الآتى ال

ع الأول ار : الف احة عق ت   .عق ال
انى ع ال ى: الف احة عق غ م   .عق ال
ال ع ال احة عق إذعان: الف   .عق ال

ع ا ع ال د ا: الف احة عق م عق هلاكعق ال   .لاس

  الفرع الأول

 عقد السياحة عقد تجارى
Contrat Commercial 

نان ف القان عه : ي احة، وخ ارة لعق ال عة ال ي على ال ن ال والف

                                                
(65) Art (2): " For the purpose of this Directive: 1- Package means the pre-
arranged combination of not fewer than two of the following when sold or 
offered for sale at an inclusive price and when the service cavers a period of 
more than twenty-four hours or includes overnight accommodation…..". 
Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package 
holidays and package tours published on the following website: Society-of-
european- Contract law.org. 
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ار  ن ال ام القان ارة ال رق  .م ث لأح ن ال ة إلى قان ة ) ١٧(ال ل
ادة ١٩٩٩ ه على أنه) ن –٥(، ت ال ان  تع: "م ارة إذا  ة ت ال الآت الأع

اف ها على وجه الاح اول احة –ن :.... م ات ال ال م   ...".أع
ادة  ل ت ال ى على أن) ١-١١٠(ك ن ارة الف ن ال ن : "م قان ع القان

ارة ال ال ة م أع ال الآت ال –٦..... -:الأع الة أوم أع ر أوو ة ت أ ش
  ).٦٦...."(أو

ا عق وُف ي اع ن ع الف ع ال وال م أن ال ق ه م ال ال
ات  م بها ش ارة تق الٍ ت ا؛ ذل أنه ي فى الأساس على أع ارً ا ت احة عقً ال

ق رح ق ت احة  ن  .ال اء فى قان ارة س ال ال دٌ للأع د تع م ول ي
ارة  ن ال ارة ال أم فى قان ن ال ع ال فى قان ى؛ ح اق ال ن الف

اتها  ها أو ع ارة  ال ال ي الأع ارة على ت ادة (ال ه ٤ال ال )م ، والأع
ة  ارة ال ادة (ال ه ٨و ٧ال ي؛ ). م ن ارة الف ن ال ة إلى قان ال ل الأم  و

ها أ ع ارة  ال ال ي الأع اتها ح اق أمُه على ت ادة (و ه  ١-١١٠ال م
ادة  ه ٢-١١٠وال ة )م ل ارة ال ال ال ادة (، والأع ه ٣-١١٠ال   ).م

ت  ا ات ال ارة،  ات ت احة تع فى الأصل ش ات ال ة حال، فإن ش وعلى أ
ان فى الأصل  ى ون  ارة، ح ات ال ن ال ها في قان ص عل ال ال أح الأش

نًا لا م ارس ع ن ال  ت ه القان ق عل ما اس ا الأم ه ا، ولعل ه ارً لا ت
ة ارة ال ي ت ل فى ت ار ال اع م ي م إت ن ن الف   ).٦٧(والقان

                                                
(66) Art (110-1): "La loi repute actes de commerce: …… 6- Toute enterprise 
de ……., d'agence, bureaux d'affaires……". 

ارة ال ) ٦٧( ن ال ة م قان ادة العاش ة ت  –٢، ..:ن تاجًا" :على أنت ال ل ش
ة م  ض ال أن ال ان الغ ات أًا  ال علقة  ان ال ها فى الق ص عل ال ال أح الأش

  ". أجله
ادة  ى على أن) ١ - ٢١٠(وت ال ن ارة الف ن ال ة م ": م قان ار لل ع ال ا ي ال ي ت

ضها لها أوغ ودة . خلال ش ة ال ول ات ذات ال ودة، وال ات ال ارة ال ات ال وال
ان ض  ها ولأ غ ع ارة  ة هى ت اه ات ال   ".وش
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ن  ها في قان ص عل ال ال احة إذا ل ت أح الأش ة ال غ أن ش
ارة، فإنها  ات ال ا  –رغ ذل  –ال ارً لاً ت ارس فى الأصل ع ام ت عها لأح ُ

ن  ارًا أن  ل ت ار الع ني؛ إذ لا  لاع ن ال ام القان ارة لا لأح ن ال قان
ه تاجًا م  ق   .ال ال 

ة ائج الآت ق ال ا ت ارً ا ت احة عقً ار عق ال ت على اع   :و
لا م – ١ ق : ز ل افة  احة  ات عق ال ل إث احة والع ة ال ات ش الإث

ه  ى ون جاوزت  ، ح ائ ة والق ادة  ١٠٠٠ا في ذل ال ه؛ إذ ت ال ج
ارة ال على أنه) ٦٩/١( ن ال ارة، أًا  : "م قان امات ال ات الال ز إث

ن على غ ذل ات، ما ل ي القان ق الإث افة  ها،    ).٦٨"(كان 
ن ا ام قان ان أن أح ال احة وح  ة ال ارة تق فق في ال على ش ل

ا ت  ام، ون ه تل الأح ل، فلا ت عل ة إلى الع ال ارها تاجًا، أما  اع
ن  ة م قان ال ادة ال ني، وما في ذل س ت ل ال ن ال ام القان ه أح عل

، م أنه ارة ال ال: "ال ا  ارً ان العق ت ه، فلا ت إذا  ة إلى أح 
ف الآخ  ه، وت على ال ف وح ا ال امات ه ار إلا على ال ن ال ام القان أح

ن على غ ذل ني ما ل ي القان ن ال ام القان ه أن "أح ، الأم ال ُفه م
ارة  ن ال ه قان احة، وعلى وف ما ي عل ة ال عاق مع ش ل ال ي الع

فادته ال  م اس ع ل  ع معه الق ا  ا، م ارً نًا لا ت ة له م ال ع العق   ،
عاو  ات ون ال ة الإث اء م ح ح ونة، س ارة م م د ال ه العق ع  ا ت

                                                                                                                  
Art (210-1): "Le carctère commercial d'une socété est determine par sa ferne au 
par son object sont commerciales à raison de leur forme et que que soit leur 
objet, les société en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les 
sociétés.à résponsabilité limitée et les sociétés par actions". 

ادة ) ٦٨( ن ال) ٣ - ١١٠(تقابلها ال ى ت على أنهم قان ى، وال ن ار، : "ارة الف ة لل ال
ن على خلاف ذل لة ما ل ي القان ة وس أ ارة  ال ال ات الأع   ". إث

Art (110-3): "A l'égard des commerçants, les ates de commerce peuvent se 
prouver par tous moyers à moins qu'il soit autrement dispose par la loi". 
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س فى  ة م ت ه الأخ ع ه ا  ة،  ن ارة لا ال وائ ال العق أمام ال علقة  ال
ء الف عاو و ًا –لال ل  –ن ي قِ ام ال أ ت اق م ها، أوم ح ان ف

ائ   .ال
ادة  – ٢ ، ح ت ال ار ي ال ي فى ال ام ال اض ت م ) ٤٧(اف

ارة ال على أن ن ال ام في -١: " قان ار م ٍ ت ي ن معًا ب م ل ن ال
ن أوالاتفاق على غ ، ما ل ي القان ي ا ال ا ال في حالة -٢.  ذله و ه

ار  ي ال فلاء في ال د ال امات "تع ي فى الال ام ب ال ع ال ، وذل 
ن  ج اتفاق أم ن فى القان ر  ق ض؛ بل  أن ي ة ال لا ُف ن   ).٦٩"(ال

ام الإفلاس  – ٣ احة ل ات ال ع ش ني La faillitéخ ار ال   ). ٧٠(لا الإع

                                                
ادة ) ٦٩( ادة ) ٢٧٩(ال ، وال ني ال ن ال ي، ح ) ١٣٠١(م القان ن ني الف ن ال م القان

ة على أن  ض"ت الأخ ًا، ولا ُف نًا أم اتفا ن قان ام    ".ال
Art. (1310): "La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se presume 
pas". 

لا م أن  ا ال ادرة فى ه ة ال ائ ام الق   :وراجع فى الأح
ع رق  ، ال ار م ة ) ٧٢١٠(نق ت ارخ فى  ٨٦ل ة، ب ائ ، نق ١٣/١٠/٢٠١٩الق

ع رق  ، ال ني م ة ) ٦٦٤٨(م ارخ  ٦٤ل ة، ب ائ ونى ٨/٦/٢٠١٩الق قع الال ، ال
ة ق ال ة ال   .www.cc.gov.eg .ل

Cass. Civ., 1ère, 19 décembre 2018, no 7-24611, www.légifrance.gov.fr. 
ًا، ) ٧٠( ًا أم مع ا  ً ان ش اء  ، س اج ي ال ف على مال ال ني لل ٌ قان الإفلاس ه

ارة نه ال قف ع دفع دي ن رق . وال ي ج القان ة ) ١١(و ت الإفلاس في م  ل
اقي م الإفلاس، ال٢٠١٨ لح ال لة وال أن ت إعادة اله   . ادر 

اع العام  ات الق اصة وش ات ال ا ش ة، ع ان أم ش دًا  ، ف اج ن على ال ا القان ام ه وت أح
ال العام  اع الأع ات ق ن (وش ادة الأولى م القان   ).ال

ق ار ال لة أوضاع ال ن إلى إعادة  ا القان ف ه ه ارة ع  و نه ال اد دي ف ع س
ى بـ  ة تُ ل ل لة"ت ة إعادة اله ل القاضي ال " ل ة م ق اد اك الاق قاضي  –ال

ها  –الإفلاس  اج وتق ل ال لة ودارة أص ة إعادة اله ضع خ ادة ( ت ب ن  ١٤ال   ).م القان
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ها م ح تقادمها  لاء ت عل ل الع احة قِ ف وال الات ال امات و غ أن ال
ادة  ؛ ذل أن ال ار ني لا ال ن ال ام القان ارة ال ) ٦٨(أح ن ال م قان

ي  فاء بها وال عاد ال ل م ات م تارخ حل ع س ور س قادم  ي ت امات ال ت الال
ار  ن على عات ال ل ت ار قِ ن على عات ال ي ت ، لا تل ال ع ه ال ع

ل م ه سق ح  ت عل ، الأم ال ي ه ل في رفع : غ احة والع ة ال ش
ام العق ة م تارخ إب ة س ور خ ع ا  ه ع ل  ة قِ ة العق ول    .دع ال

احة ة عق ال ار ا على ت   :تعق
ع ال فى  ان ال ا  ارة ل ن ال ى  –قان ن ع الف ل ال ي  –و

ى  ع احة، ما  ات ال م بها ش ى تق ال ال ارة للأع عة ال احة على ال ص
ائج  ق ال ت على ذل م ت ني، وما ي ن ال ن لا للقان ا القان ام ه عها لأح خ

ه إ ت عل ا لا ي احة، إلا أن ه انها فى شأن عق ال م ب ق احةال وأ -عاد عق ال
ارة فة ال ال غ  ني، -عق آخ أُس ن ال اق ن القان ه م ن فى انعقاده وت

ارة  ن؛ ذل أن ت ا القان اردة فى ه اع العامة ال أن للق ا ال ل خاضعًا فى ه بل 
اع العامة للق ه وانعقاده وف الق ع ت ه العق  صف  ن العق ما هي إلا وصفٌ ي ان

ونة  رًا م ال ا العق ق اء ه صف إع ا ال ار به ع ال ني، وق ق ال ال
عة فى تعاملاتها ونة وس ارة م م ه ال لاءم مع ما ت  عله ي   .ت

                                                                                                                  
اج  ا ال لة ن ل إعادة  ز تق  ة و ال ة ال ه خلال ال ل ورث اءً على  ع وفاته ب اله  أوأم

رثة  ع ال افقة ج ة م فاة ش ادة (لل ن  ١٦ال   ).م القان
اءات  اح إج اف اج أوال  ه إفلاس ال ور ح  لة في حالة ص ل إعادة اله ز تق  ولا 

اقي م الإفلاس  لح ال ادة (ال ن  ١٧ال   ).م القان
ة وت ة والإدارة، ت  ال اج ال ال ال ة لإعادة ت أع لة إلى وضع خ ف إعادة اله ه

حة ع  ق ل ال ادر ال ان م نه مع ب اد دي الي والإدار وس اب ال حلة الاض وجه م م خ
ا ة ال ق فقات ال ال وال ن وزادة رأس ال ي لة ال ل وعادة  ة وخف  إعادة تق الأص خل

لة الإدارة  ة وعادة اله ارج ة ال ق فقات ال ادة ( ال ن  ١٨ال  ). م القان
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١٠١٢ 

  الفرع الثانى

  عقد السياحة عقد غير مسمى
Contrat innommé 

 ٌ د ت اة؛ ح ل ي د غ ال احة م العق اء فى  ع عق ال ه، س خاصٌ 
ع الأم في  لاثة ذاتها،  احة ال ان ال ارة أم في ق ن ال ني أم في قان ن ال القان
ه  ان ع ج ًا خاصًا، م ج احة ت ي، ال ي عق ال ن احة الف ن ال قان

ًا   .تق
ٍ خاصٍ  ع ب ه ال ى، ذل العق ال ل  العق غ ال ق  و
ء إلى عقٍ آخ  ار لل ه الاض ت عل ، الأم ال ي امه ت اس مع لأح
امه م ث على  ه وت أح ع نه و ى في م ه مع العق غ ال ا ى ي م
امًا  ان ل  ، ا العق ل ه اد م ر إ اس، فإن تع ى ع  ال العق غ ال

ة ا اع العامة ل اء إلى الق الهاالال ني وع ن ال اردة في القان   ).٧١.(لعق ال
ي م  ة؛ إذ ي الع ل ة أوال د ال ع م العق احة  ان عق ال ا  ول
م  ى ت على أك م أداء تل د ال ع م العق  ، ى آخ ع لفة، أو امات ال الال

الة أوعق ها، ح ق ي على عق و ف احة ب ة ال مقاولة أوعق نقل أوعق  ش
ئ  ام ال ا العق أوالال ام ه ع معه تغل أح ، الأم ال ي ق ع فى ذات ال ب

ث فى وصف العق الأصلى، )٧٢(ه ًا لا ي ًا أوف ع ثان د  اه م العق ، وما ع
ة قا لقاع ع الأصل " :ت ع ي   ).٧٣"(l'accessoire suit le principalأن الف

                                                
لا م) ٧١( اة  د غ ال اة والعق د ال قة ب العق ف   :راجع فى ال

Aubert (J-L) et Dutilleul (F.C.): Droit des obligations, Le contrat, 5e éd., 
Dalloz, 2017, P. 73 et s; Magnan (M-F): De l'obligation d'information dans 
les Contrats, L.G.D.J., 2014, P. 23 ets. 

، ص. د) ٧٢( جع ساب ، م ف جاب س   ).٤٨: (أش
(73) Minguy (D.), Contrat spéciaux, 11e éd, Dalloz, 2018, P. 17; Malaurie 
(Ph.), Aynés (L.) et Gautier (Y.), Droit civil les contrats spéciaux, 10e, LGDJ, 
2018, P. 8; Bénabent (A.): Droit civil, les contrats spéciaux civils et 



  )دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي(الجوانب القانونية لعقد السياحة 

  محمد ربيع فتح الباب. د

 

١٠١٣ 

ل قك ول فى ف احًا-، فإن عق ال ا س اره عقً ًا؛ -اع ل ًا أوم ا م ع عقً
امات، هى ة أداءات أوال ة، : ذل أنه ي على ع فة الف ة للغ ال ار  الإ

اع  عة أوالإي د ات، وال و لاتٍ وم ل م مأك ق للع مه الف ق ا  ة ل ال ع  وال
عة ال ة إلى أم لال مات لل م م خ ة إلى ما ُق ال قاولة    ).٧٤(ل، وال

  الفرع الثالث

  عقد السياحة عقد إذعان
Contrat d'adhésion 

ا العق ن ه ئ  ل، فع ل الع اءً على  احة ب م عق ال ى أُب - في الغال-م
ا العق مع ش و ه اق ش ل أن ي ها الع ع ف ى  اومة ال د ال ة م عق

احة ة . ال ل ش ة سلفا م ق ة مع ا حلات ج امج ل احة ب أما إذا ت عق ال
ع العق  ا  ة، فه ٍ واح و ر  ه جهًا إلى ال اب م ها الإ ن ف احة  ال
ها م  اومة ف ة أوم اق ة م الة أوال ل ال د الإذعان،  لا تق احي م عق ال

ل، وال لا ه، وما أن  جان الع و افة ش ة  ل ل العق  ق ن أمامه س إما أن 
ة ل ه  ف   . ي

ني ال  ن ال د فى القان ي –ول ي ن ني الف ن ال ل القان دٌ -و ٌ م تع
ادة  ه على أن) ١٠٠(لعق الإذعان؛ ح ت ال د الإذعان : "م ل فى عق الق

رة  و مق ل  د ال هاق على م ة ف اق ل م ق ، ولا  ج   ".عها ال
ا  ً دًا أوص فا م ع تع ني ال ل  ن ال ح أن القان ا ال ي وم ه

                                                                                                                  
ommerciaux, 4e éd, Paris, éd, Montchrestien, 1999, P. 27; Antenmattei (P-
H.): Droit civil, contrat spéciaux,Paris, Litec, 1997, P. 17. 

ل الأول، تع العق  محمد ح. د) ٧٤( ، ال ادر، العق امات، ال نى، الال ن ال ، القان قاس
د  ن العق ة وقان ي ة ال ائ ة والق جهات ال ء ال ة مقارنة فى ض ه، دراسة فقه اته وت وتق

ي  ى ل ن وت، )٢٠١٦(الف ة، ب ق ى ال ل رات ال ها، د) ٨٣: (، ص٢٠١٨، م ع ح أ. وما 
ق ول فى الف د، عق ال ق ع ال ، ص.....ال جع ساب   ).٣٣: (، م

Diloy (G.): Droit des debits de boissons, de la restauration et de l'hôtellerie, 
Bruylant, 2019, P. 43. 



  مجلة علمية محكمة                            )  مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758( 

 

١٠١٤ 

ل  د ال ق على م ه  ل  ان أن الق لعق الإذعان، بل اق الأم على ب
ها ة ف اق ل م ق ج ولا  عها ال رة    .و مق

د الإذعان، ج في عق و  فال ضع ش قل ب احة،  ة ال ه ش الة ه وال وه
ه  و ضخ ل ع لها و ف الآخ إلا أن ي ، وما على ال ة فى العق إرادته ال
ف مفاوضات  ة، وذل دون أن  الإذعان أوال ل ها  ف ة أو ل لها  ق و

اومات   ).٧٥(أوم
في في عق ٌ تع ى ورد ش أنه م قام ه ا ال ا في ه ة وما يه احة، مُ ش  ال

ادة  ه ال ة، فإن القاضي، وعلى وف ما ت عل ا فاح ا اه م ق احة  ) ١٤٩(ال
ف  إعفاء ال ، وما  ا ال يل ه ن له إما تع  ، ني ال ن ال م القان

ه  ع م ل  –ال الع د ب  –وه فق ازن العق ال ل ذل لأجل إعادة ال ة، و ل ه  م
ف ل اتفاق على خلاف ذلال لا  ا قع    .، و

  الفرع الرابع

  عقد السياحة عقد استهلاك
Contrat de consommation 

ي رق  هل ال ال ة ال ا ن ح ة ) ١٨١(عِّف قان ، وال ألغى ٢٠١٨ل
ن رق  ة ) ٦٧(القان ادة ٢٠٠٦ل أنه) ١- ١(، في ال هل  ه، ال كل ش :" م

ة اع عي أو ة أوغ ال ه اع حاجاته غ ال ات لإش ه أح ال م إل ار ُق
ارة، أو أو ص غ ال ا ال عاق معه به عامل أوال   . )٧٦(" ال

                                                
ها) ٧٥( ائ د الإذعان وخ ح . د: راجع في تع عق ع ف اب، محمد ر د "ال ال في عق

ق "دراسة مقارنة –عانالإذ ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل ر  جامعة ع  –،  م
اني،  د ال ، الع  . ٢٠١٦ش

ج ) ٧٦( لة  ع ها، وال ة الأولى م ة، الفق ه ادة ال ي في ال ن هلاك الف ن الاس ف قان ع ا  ب
ن رق  ة ) ٢٠١(القان ادر في ٢٠١٧ل أنه٢٠١٧اي عام ف ٢١، ال هل  أ ش :" ، ال

راعي في أوال اعي أوال ار أوال ه ال ا ار ن خل في إ اض لا ت ف لأغ  ".عي ي
Article liminaire:” Pour l'application du présent code, on entend par: 
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١٠١٥ 

ادة  ن ذاته في ال عِّف القان ا  أن) ٥-١(ك رد  ه ال ارس : " م كل ش 
م م خ ق ًا  ا أوح ًا أومه ا ا أوص ارً ًا ت ا عها ن ج سلعة أو ، أو هل ة لل

قها، وذل  زعها أو اولها أو ضها أو ع ها أو ج عها أو رها أو ردها أو أو
ا  ق،  قة م ال أ  ها  عاق معه عل عامل أوال هل أوال ها إلى ال ف تق به

ة ي ة ال ق سائل ال ها م ال ة وغ ون سائل الال   ).٧٧("في ذل ال
ادة  أنها) ٤-١(وتعِّف ال ات  ن ذاته ال مة م :" م القان ق مات ال لع وال ال

ها م  عاق عل ي ي ال لة ال ع لع ال ل ال اص، وت ن العام أوال ا القان أش
ن ال ال  ام قان أح ة  ة ال ة وال ال مات ال ا ال رد، ع خلال م

في، و  هاز ال ةوال ة غ ال ال اق والأدوات ال ة على الأس قا ن ت ال   ".قان
د  ع م عق احة  ها، أن عق ال اسًا عل قة، و ا لاثة ال فه م ال ال و
لة  مة ال ل، تل ال مة للع م خ ا تق احة إن ف وال الة ال هلاك؛ ذل أن و الاس

ف وت رحلات ج: فى اك ال ها، وهي ح ت قل وغ مات ال ة وخ د ة أوف ا
هل ة ال ا ل  ع الع ا  فا ب ًا أوم ردًا أومه ودًا أوم ل تع م   .ب

ام  ه أح هلاكًا، ت عل ا اس اره عقً اع احة،  ، فإن عق ال ًا على ما س ت وت
د ، الأم ال ي هل ة ال ا ن ح وره -قان ق  -ب ةإلى ت ائج الآت   :ال

                                                                                                                  
- consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale 
ou agricole ;……..”. 

ها، ) ٧٧( ة م ال ة ال ه، الفق ة م ه ادة ال ى فى ال ن هلاك الف ة الاس ا ن ح عِّف قان ا  ب
أنه ي  ه ف أوال ، عام : " ال ار عي أواع خل فى أ ش  اض ت ف لأغ أوخاص، ي

ة ع آخ ا ه أم ن اس ف  اء ت راعي، س ي أوال ه في أوال اعي أوال ار أوال ه ال ا   ".ن
 "Pour l'application du present code, on entend par: …………….– 
Professionnel: toute personne physique ou marale, publique ou privée, qui 
agit à des fins entrant dans le carde de son activité commerciale, in dustrielle, 
ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre 
professionnel". 
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١٠١٦ 

مات  – ١ عل احة على ال ة ال ل م ش ًا أن  هل صفه م ل ب  للع
ه  عها إل م ب ق ى س مة ال ة ع ال هل (ال ة ال ا ن ح عة م قان ا ادة ال ال

  ).ال 
ى  – ٢ ة وح اح حلة ال اء ال ه أث ه وسلام ان ص هل فى ض ل ال ح الع

هائها  هلا(ان ة ال ا ن ح ة م قان ال ادة ال   ).ل
اللغة  – ٣ رة  احة على فات ة ال ل م ش ًا، أن  هل صفه م ل، ب  للع

ة  انات الأساس ة ال ة م اح حلة ال لة فى ال مة ال ه ال ة ت تل الع
اصة بها  ة ال(ال ا ن ح ة م قان ادة العاش ة وال ام ادة ال   ).هلال

ًا، وم ث  هل ار أنه م احة، على اع ل ع عق ال ع ل أن  ول هل  للع
ادة  فادة م ن ال ل ) ١٧(الاس ِّ ، ال  هل ال ة ال ا ن ح م قان

اء أ  ة، دون إب ق ها ال داد  لعة وعادتها مع اس ال ال هل ال في اس لل
ة ن ل أ اب، ودون ت ها؟أس ل مًا م ت   .فقات خلال أرعة ع ي

لع فق دون  ار على ال الاق قه  حي في ت ا ي اب إن اقع أن ال ال في ال
ول،  ل الع ي لا تق مة ذاتها، وال عة ال جع إلى  ا ي ا الأم إن مات، ولعل ه ال

احة ي ان عق ال ا  ، ول مةٍ أخ الها  اس إعادتها أو اء  في الأخ على  س
ل، فإن احة للع ات ال مها ش مات تق ه –خ لا  لهالأ خ الة ه فادة  –وال الاس

ادة  ول م ث ع عق ) ١٧(م ن ال ، والع هل ال ة ال ا ن ح م قان
ف الاتفاق ب ال احة، ما ل ي ذل    ).٧٨(ال

                                                
ول ع العق) ٧٨( هل في الع اب، . د: راجع في ح ال ح ال ر ف ع أن ني ال القان" محمد ر

ع  مة ع  د ال ول ع العق هل في الع ن  –ل ال ن ال والقان ازنة ب القان دراسة م
ي  ن ق "الف ق ة ال ل اد،  ن والاق لة القان ر  ال  –،  م د ال ة، الع جامعة القاه

ن،  ع ها) ١٧: (، ص٢٠٢٠وال ع  . وما 
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  المبحث الثانى

  سياحةالطبيعة القانونية لعقد ال
La nature juridique du contrat de tourisme 

ًا  ا م اره عقً اع احة  ي م  Contrat complexإن عق ال ي الع
م بها  ى تق ة ال ات أوالأن ل ات الع اتش ل ها ع ل، م الح الع احة ل ح : ال

ة ق الف ادق وال قل، وال فى الف ، وال ف اك ال ع ت حلات و ، وت ال
احة ة لعق ال ن عة القان ض ال ه غ ت عل ة، الأم ال ي د ة أوالف ا . ال

احة ة لعق ال ن عة القان ِّ ال امًا أن ن ان ل ا،    .وم ه
ا  أن؛ ل ا ال ل فى ه ى ق ة ال لافات أوالأراء الفقه ل الاخ ل فى تفاص خ ودون ال

ق ه فى ذل م إضاعة ال نا فى ه ة وجهة ن اش ا س م ، فإن  وت للقار
ألة   .ال

ئ  ام ال لاف الال اخ لف  احة ت ة لعق ال ن عة القان ة، فإن ال ةٍ واح وفى فق
ق  احة، فق  ة ال ه ش م  ور ال تق ى آخ أدق، ال ع ، أو ا العق ارد فى ه ال

ور ال ام ب د ال ة  Intermédiaiceس دورُها على م اح مات ال ف ال فى ت
قل  ادق وح وسائل ال الف ف الإقامة  ف وح غ اك ال ل، م ح ت للع
مة  ق ال م ب ما تق ، ع س د دور ال احة م ة ال اوز دور ش ها، وق ي وغ

ل ل الع اءً على  حلة ب ها، وذل ع  ت ال ف ة ب اح ًا، ق ال ، وأخ
، وفى  انٍ إلى آخ لاء م م ائ أوالع د نقل ال احة على م ة ال ق دور ش
ن  الة، وق  ن عق و احة، فق  ة لعق ال ن عة القان لف ال لاث ت الات ال ال
ه  ه  ور ال ت لاف ال اخ له  لف ذل  ن عق نقل، و ا أنه ق  عق مقاولة، 

ا احة في العقش   .ت ال
 ّْ احة على أ : غ أن عق اس عق ال اق  جان م ن ع  ل، وال الع

ل والعامل،  ة ب صاح الع ف علاقة ال ل ت ل ي ا؛ ذل أن عق الع ه م
ق عق  ف ا   ، ه الآخ ف  ع أ  احة؛ إذ لا ي ف في عق ال ما لا ي وه

احة لع الأج ا لال ه العامل م صاح الع ل عل ة إلى . ل  ال أما 
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ع، فإن ا أن الآثار  عق ال احة،  ة لعق ال ال ف  ة لا ت ل اقلة لل ه ال ع
ف امات ال ه، م ح ال ة عل ت ة ال ن ف مع : القان ، لا ت ائع وال ال

احة، وخ ة على انعقاد عق ال ت تها ال ان ن ائع  ام ال ال عل  ا ي اصة 
قاق ض والاس ع ان ال ة وض ب ال   .الع

الآتي ا ال على ال ِّ ه ، نُق ًا على ما س ت   :وت
ل الأول الة: ال احة عق و   .عق ال
اني ل ال احة عق مقاولة: ال   .عق ال
ع ا ل ال احة عق نقل: ال   .عق ال

  المطلب الأول

  عقد السياحة عقد وكالة
Contrat d'agence 

مات  ف ال س فى ت ور ال ام ب د ال احة على م ة ال ق دور ش ق 
ه دون أن  حلة وت نامج ال اد ب إع ام  ن ذل ع  ال لائها، و ة لع اح ال

ة أوم ل ة م آت ف نامج ع  وسائل نقل أوم ف ال لى ت ة لها، ت أج
اع  ا م قل و لة ال مة فى وس ل م ح م ال ة الع ف ر اعي فى ذل ت وت

ب ال أو  ل ادق ال ا م الف ً ل، وأ ة للع لائ ف ال   .االإقامة بهال
احة الآتى ة ال م بها ش ى تق ة ال س ال ال ل الأع   :وت

ة د- د ة أوف ا ة ج اح   اخل م أوخارجها؛ت رحلات س
؛- ف اك ال ف ت ع أوص   ب
عة؛-   ت نقل الأم
لفة؛- قل ال   ح الأماك على وسائل ال
؛- قل الأخ ات ال لاحة وش ان وال ات ال الة ع ش   )٧٩(ال
فة - ولة ال ل إلى ال خ ة ال ل على تأش اءات اللازمة لل الإج ام  ال

ل؛   للع

                                                
ن رق ) ٧٩( ادة الأولى م القان ة  )٣٨(ال ة ١٩٧٧ل اح ات ال  . ب ال
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اك الع - ها ح ت ارح وغ ة فى ال   ).٨٠(وض الف
ل في  احة؛ إذ أنها تع ات ال قل ل ور الأصلي أوال ال ور ه ا ال ولعل ه

ى  احة"الأصل ت م ف وال الات ال ور "و ام ب د ال ق دورها على م ، و
ة وش  ة والف اح آت ال لاء وال دوج ب الع ل ال ائ الاتفاقي أوال ات ال

اله لف أش قل    .ال وال وال : ال
ها و  ئ على العلاقة ب ، ف ع س احة دور ال ات ال ى لع ش وم

ه ا ل ول إس الع ا  عاق ه الة؛ ذل أنها ت ام عق ال ل أح   .الع
ه  الة على وف ما ت عل ادة وال ، هي) ٦٩٩(ال ني ال ن ال :" م القان

ل اب ال ني ل لٍ قان ع م  ق أن  ل  اه ال ق   )٨١".(عقٌ 
ارًا ا ت ع عقً مه  احة فى ع ان عق ال ا  ة م  ،ول ام ادة ال قا ل ال ت

امًا م ث ، فإنه ل ارة ال ن ال ه -قان الة ه ارة،  –وال الة ال ام ال ت أح
احة م  ة ال ن ش ة أن ت اب الغ ش ارة ل عاملات ال اء ال فة في إج

ادة ( ارة ال  ١٤٨ال ن ال   ).م قان
اد م ارة فى ال الة ال ام ال ارة ال أح ن ال إلى ) ١٤٨: (و قان

ه) ١٩١( ًا . م ارة، م الة ال دًا لل فا م ع تع ع ال ل  اقع أن ال وال
ادة  ارة على أن) ١٤٨(ال في ال ن ال ارة إذا :" م قان الة ال ام ال ت أح

اب الغ ارة ل عاملات ال اء ال فا في إج ل م   ).٨٢" (كان ال

                                                
، ص. د) ٨٠( جع ساب ، م ف جاب   ).٤٣( :أش
ادة )  ٨١( ي ت على أن) ١٩٨٤(تقابلها ال ي، ال ن ني الف ن ال ل هي :" م القان الة أوال ال

ه اس ل و الح ال لٍ مع ل ع ام  ة ال ا آخ سل ً اه ش ق  ٌ ي ش ع أ . عقٌ  ولا ي
لا ل ال ق   " لعق إلا 

Art (1984): “ Le mandat ou procuration est un acte par lequel un personne 
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en 
son nom. Le contrat ne se forme que par l’acception du mandataire” 

ل الأم في) ٨٢( ادة  ك ال في ال ي  ن ع الف فى ال ي؛ إذ اك ن ارة الف ن ال ) ١- ١٣٤(قان
ارة على أن ن ال أن : "م قان فاوض  ة ع ال ة دائ ول ولا م ن م لٌ  و ار ه ل ال ال
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الة  ن علاقة و ل ت احة والع ة ال ، فإن العلاقة ب ش اب قا لل ال وت
ل فى ال ب ع الع ا ت احة إن ة ال ارة؛ ذل أن  ش ة ت ن فات القان ال ام 

ه ال ة ل اح ة ال ا أوالأن ة على ال   .ال
ادة  قا ل ال احة، وت مات ال ال أوخ الة في أع ن ) ١٤٩/٢(وال م قان

احة،  ة ال ن ل ، وم ث  لٍ مع ع الةٌ خاصة  ، هي و ارة ال ال
ال ال  الأع ام  ة ال لا، صلاح ارها و د لها اع ل ال از الع ة واللازمة لإن ت

ل الع ل وه ل أوال ل الأص   .م ق
ة  اح احة ت رحلة س ة ال ل م ش ل الع ى  ، فإنه م لا على ذل وت
ة  ت ال ال ع الأع ام  ة ال ع، فعلى ال ة أس ة ل شاملة إلى دولةٍ مع

ا حلة على ال ه ال از ه لواللازمة لإن ها، م ب م ل ، وح : ل ف اك ال ح ت
ل  فة، و ولة ال قل داخل ال ل ح وسائل ال ادق، و الإقامة فى أح الف

ب زارتها ل اك الأماك ال   .ح ت
ها، وعلى وف  ب م ل ل ال أداء الع لا،  ارها و اع احة،  ة ال ام ش ع ال و

ادة  ه ال اد لا ) ٧٠٤/٢(ما ت عل ع جل ال ة ال ا ل ع امًا ب ني، ال ن ال م القان
ة  ق ن   ).٨٣(ب

                                                                                                                  
ا  ً ن ش ، وق  ع ة ع ال وال ا مات ن أج أوتق ال اء أوال ع أوال د ال ًا عق

ا أو ارً   ".اع
Art (134-1): "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession 
indépendante, sans être lié par un contrat de lauage de services, est chargé, 
de façon,permanente, de négolier et, éventuellement, de conclure des 
contrats de vante, d'a chat, de loctation ou du prostration de services, au nom 
et pur le compte de producteurs, d'industriels, de comerçants ou d'autres 
agents commerciaux Il peut être une personne physique ou une personne 
morale". 

ى فى ال) ٨٣( ن اء الف ه الق ق ولق ات امًا ب احة ال الة ال ام و ار ال امه إلى اع ي م أح ع
ل س أوال ه ال ت في العق  ه ى  ة، وذل  م ا ل ع ة لا ب   .ن
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ولا ع   ي م ه ال ن  ام ال  الال ة ه ة مع ة أوغا ق ن ام ب والال
ل  ل  ي أنه ق ب ى ون أث ال ة، ح ة أوالغا ه ال ق ه ى ل ت ه م الإخلال 

ل ت ائ ما في وسعه في س ل ال اجة إلى ت ة، وم دون ال ة أوالغا ق ال
قل  ائع ب ام ال ال ة،  ة أوالغا ق ال م ت أ أد إلى ع ي ل اب ال ات ارت إث
 ، ه ان سلام اعة وض اك أوال ل ال ص اقل ب ام ال ، وال ع إلى ال ة ال مل

، ة أوجه مع ا ل ع ام ب ع الال ى  وذل  ه م لا  ي م ه ال ن  وال لا 
ام العامل ل، وال ام ال ال ه،  ة م ل ة ال ا ل الع   ).٨٤(أث أنه ب

ها  ف م ت احة ع ع ة ال ة ش ول ات م ج لإث ، أنه  ت على ما س و
اب ات ارت إث ل  ام الع ورة  ة ض اح الة ال اردة في عق ال اماتها ال أ في لال ها ل

ف العق ، . ت ها فق ادر ع ي ال أ ال احة إلا ع ال ة ال أل ش ، لا تُ ل ك
قي اقل والف ال عامل معه،  اء م الغ ال ت قع م أخ     ). ٨٥(دون ما ق 

لاً  ارها و اع احة  ة ال ان، أن ش ال ا وح  ارً  Agent Commerciale ت
ولة ن م ل، ت ب  ع الع ل ة ال اح حلة ال نامج ال اد ب ت وع ام ب ع ال

ا  ف ه ها فى ت ها غ ل أن ت ع ل الع ا لها م ق ً خ ها، ما ل  م ف ها ب م

                                                                                                                  
ة ة الآت ن ة الف ائ ام الق   :راجع الأح

Cass. Com. 18 novembre 2017, no 16-10626, www.légifrance.gov.fr; Cass. 
Civ., 1ère, 7 février 2006, no 03-16742, bull. civ., 2006. 

ة؛ راجع ق ن ام ب أنه ال ار  ل ال ام ال عة ال ادرة فى  ة ال ائ ام الق   :وفى شأن الأح
Cass., Com., 15 mai 2019, no 17-23193, Cass. Com., 7 mai 2019, no 17-
16099, www.légifrance.gov.fr. 

قة ب) ٨٤( ف ل ال لا مح ة؛ راجع  ا ل ع ام ب ة والال ق ن ام ب   : الال
امعي، الإمارات، . د -  اب ال ام، دار ال ة للال ادر الإراد ة، ال سي زه ) ١٥: (، ص٢٠١٤محمد ال

ها ع   .وما 
ن . د -  راسة القان خل ل اب، ال ح ال ع ف ة ال(محمد ر ة، )ن ة، القاه ة الع ه ، ٢٠١٦، دار ال

ها) ٢٢٤: (ص ع  .وما 
، ص. د) ٨٥( جع ساب ، م ف جاب  ).٥٤: (أش
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ائ ل ال أل ع ع ئ لا تُ ل، وع ها . الع ها غ ة ع إنا ا لها  ً خ أما إذا ل  م
ل  أل ع ع ئ تُ الة، فع ف ال ن في ت ، وت ائ احة ال ة ال ارها  –ش اع

لا ام  –و ال ول  الة م ه ال ائ في ه ني ٧٠٨/١م (وال ن ال   ).م القان
ي  ار ال م على الاع ق الة  قام، أن عق ال ا ال ه في ه ه إل ر ال ا  وم

لا م ل ا: ل الع عه  ل أن  ز لل ل، وم ث لا  ل وال ه م ال ل إل ل
ٍ آخ إلا إذا ت الاتفاق على خلاف ذل ا إلى ش لاء . ال د ال ى تع وم

ه، إلا إذا  ا وُِّل  اد  ه الانف ان لأ م قل،  ه عق م ل م ان ل ن، و اح ال
ف، ولا  ال قل  ه أن  ز لأ م ا لا  قلال، فه م الاس ل ع ه ال اش عل

ا ا ف ه ول ي ده م ن حال تع اح لاء ال ن ال ل و اجهة ال ف في م ل
ة،  ول ه م م ج م الإخلال  ل، وما ي ل الع اماته قِ ف ال ام في ت ال
ن،  ي ب القان ام ب ال ي أوال ل ام ال ام ال ال أح ادًا إلى إع اس

ه غ قابلة للانق ال ن و ة أن ت ة ش ل ن ر ال أصاب الع ن ال ام أو
ه  ك وقع م أ م ني ٧٠٧م (خ ن ال   ).م القان

ان  ى  ل، م ادرة لها ع الع ات ال عل ف ال م ب احة تل ة ال ، فإن ش ل ك
ل ة، م ل ات تف دة، وح : تعل ان م ة  ف على ش اك ال ام  ت الال

ة  فقة الإقامة الف ام ال ل ح رف إت ان للع ة، ولا  ة مع أة ف في م
ادة ( ارة ١٥١/٢ال ن ال ولة ع تع )م قان ئ م ة ع ن ال ا ت  ،

اء ذل ل م ج ى ت الع ار ال   . الأض
ه،  حل علقة ب احة، وال ة ال ل إلى ش رها الع ى أص ات ال عل ان ال أما إذا 

ة شاد ا اس ي ح ق ف وال ة ال ة ح ن لل لها، ف ي تفاص ، أ دون ت
الة  ف ال وف ت ه  املة )٨٦(تق ة ال ك ال ه ت ، على أن ذل  ألا ُفه م

ج ع  ى خ ا م ً ولة أ ن م الة؛ إذ أنها ت ف ال احة في ت ة ال لقة ل وال

                                                
ع رق  )٨٦( ني م صادر فى ال ة ) ٥٧٣٤(نق م ة  ٨٥ل ة، جل ائ الق

وني الآتي١٥/٢/٢٠١٧ ا الإل ة، ع ال ق ال ة ال وني ل قع الإل  :، ال
www.cc.gov.eg. 
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ها ال ع و ض ار العام ل   . الإ
ة وت احة ح الإقامة الف ة ال ل م ش ل الع ى  ، فإنه م لا على ذل

د أن  ه ح م، ول ن أرع أوخ ن أن  ه،  ى ف ق مع أوح ي اس ف دون ت
ة  ز ل ا لا  فة؛ فه ولة ال ة داخل ال ةٍ مع اف ة في م ن الإقامة الف ت

احة أن ت له الإقامة ال ي ال ةٍ أخ غ تل ال اف قع في م ق  ة في ف ف
ن  ه؛ إذ أنها ت ل إقام ن م ل ل دها الع ه-ح الة ه ود -وال ج ع ح ق خ

ى  ل م اماتها، وتع الع ف ال ولة ع إخلالها ب ن م ث م الة، وت ال
اء ذل الإخلال رٌ م ج ه ض   . أصا

ًا إلى أن ر الإشارة أخ ام وت الة،  اره و احة واع عة عق ال ه لا ُغِّ م 
ل و  ة ب الع سا ال الة الأصلي،  ل ال ع قة  ة أومل الٍ ماد أع احة  ة ال ش

ة د حلات الف د ال ال في أغل عق ال ا ه قل،  ق أوم ال   ). ٨٧(الف

  ب الثانىلالمط

  عقد السياحة عقد مقاولة
Contrat de sous-traitance 

ف  ها، وذل ع  ت ف ة ب اح مة ال ق ال احة ب ة ال ى قام ش م
اص،  ابها ال ها ول اس ة  عاق ال ا ت ل، فه ل الع اءً على  حلة ب نامج ال ب
نا  ل قان ها و الع م ب احي ال ًا، و م ث ت العق ال ن وس دون أن ت

ة -قاولةعلى أنه عق م اح ه)٨٨(-س ه –؛ ذل أنها ت الة ه س  –وال ه مه
ها  ه إل د  عه ل ال از الع إن م  ل تق ا، وهي ب ً ها أ ف حلات وم أوم ال
سائل اللازمة  افة ال ف  ، وذل ب ها فى العق ف عل قة ال ال صفها مقاولا، و ب

                                                
وا . د) ٨٧( د، ال ق ع ال حلةأح ال ة ع عق ال اش ة ال ن ، ص......القان جع ساب : ، م
)١٢٢.(  
)٨٨ ( ، عة الأخ عارض مع  ا لا ي الة،  ه ال احة في ه قاولة على عق ال ام عق ال ت أح

ادة  ه في ال ص عل ني ال ان الع القان ال عل  ا ي ني ) ٦٥١(خاصة  ن ال م القان
 . ال 
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حلة م ف ال ة: ل ل لفة م ك لها،  وسائل نقل م ل ق م ف ة  لها وقامة ف
عًا  ن تا ها دون أن ت ل، وغ أم على الع ل، وال خ ات ال ل على تأش وال

ل ة رب الع ا ل  ن الع ا  ل،  تع مقاولا ب لا للع   .أوم
ا الل  امًا عل ن ل قاولة،  ارة ال لعق ال ن ال م ت قان ء في و ع

ة ن د ال عة العامة للعق اره ال اع ني  ن ال ا العق إلى القان ام ه ل -أح و
ارة ن ال د ن في قان م وج ارة حال ع   .-ال

اد م  قاولة فى ال ني ال عق ال ن ال ه، ) ٦٦٧(إلى ) ٦٤٦(و القان م
ادة  ه على أن) ٦٤٦(ح ت ال عه: "م قاولة عقٌ ي ي ال عاق اه أح ال ق  

عاق الآخ ه ال عه  لا لقاء أج ي د ع ا أوأن ي ع ش   ".أن 
ادة  ل ت ال ن على أنه) ٦٤٧(ك ام -١: "م ذات القان ق ال ز أن 

مها  ى  ادة ال ل ال م رب الع ق له على أن  ق ع عه ب قاول على ال ال
ع ام  ع بها فى ال ادة معًا-٢. لهأو ل وال قاول الع م ال ق ز أن  ا    ".ك

ة  ها، فإن  ش اسًا عل ني و ن ال اردة فى القان قاولة ال ام عق ال قا لأح وت
ة ائج الآت ق ال ع ذل ت قاول، و ة ال ول ل م ل الع ولة قِ ن م احة ت   :ال

ق – ١ ل ب ل الع احة قِ ة ال م  ش حلة  تل ف ال ل فى ت ل، وال الع
دة لها ة ال ه فى العق وفى خلال ال ف عل ل ال ال ة  اح   .ال

ع الآلات والأدوات اللازمة  – ٢ ف ج صفها مقاولا، ب احة، ب ة ال م ش تل
ة م اح حلة ال ام ال ل ح  حافلات أو: لإت ًا، و قل ب ان ال ى  ارات م س

اك ال ًا أوت قل  ان ال ى  ات م ائ ًا ف وال   .ج
ها - ٣ ع لها أو ة  اح حلة ال ف ال ها في ت احة أن تُ ع ة ال ز ل

احي على خلاف ذل  ف الاتفاق فى العق ال ة ألا ي ، ش احة أخ ة س ش
احة ال ة ال ها ش ف م ب ى أن تق ة تق اح حلة ال عة ال ان  عاق معها أو

 ٌ عها م ذل ش ة أوذا م ها ال فاي اد على  ض الاع ل تف عة الع ن  ل
ني ٦٦١م (في العق  ن ال قابل ). م القان صفها ال احة الأولى، ب ة ال قى ش وت

قاول م  قع ع ال حلة  د عق ال ف ب ولة ع أ إخلال ب الأصلي، م



  )دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي(الجوانب القانونية لعقد السياحة 

  محمد ربيع فتح الباب. د

 

١٠٢٥ 

ا  ).٨٩(ال
اج ش- ٤ حلة إذا اح نامج ال ف ب نها في ت عاون الٍ  احة إلى ع ة ال

ة  اح املة  –ال ها هي، ما ل  –ال ن عل لاء ت ة ه افها؛ فإن أج ن ت إش ل ع
وث ضٌ نادر ال ف ، وه لاف ذل ي  ق ا  ً احة ب   ).٩٠(ي عق ال

ق ن-٥ امًا ب صفها مقاولا، ال احة، ب ة ال ام ش ة، ن ال ا ل ع ة لا ب
دة لها،  ة ال ها فى الف ة م ل ة ال اح حلة ال ها أن تُ ال امًا عل ن ل وم ث 

ل ل الع ولة قِ ان م   .ولا 
قابل-٦ فاء  ال ل،  صفه رب الع ل، ب م الع ة -أج-يل ة إلى ش اح حلة ال ال

لي أن اقع الع ان الغال فى ال احة، ون  ل على الأج م  ال احة ت ات ال ش
ة اح حلة ال نامج ال ف ب ء فى ت ل ال مًا وق ل مق ف . الع اء ت ث أث ى ح وم

ة  ة ال ال ل م ز للع ، فلا  ال ف ال ة أن ان اح حلة ال نامج ال ب
ال ة حال ارتفاع ال ة إلى الأخ ال ل الأم  ، و   .إنقاص ال

  لب الثالثالمط

  عقد السياحة عقد نقل
Contrat de transfert 

ئ ت  ، فع اقل فق ه ال ل  الع ها  احة فى علاق ة ال ت ش ه ى  م
اد م  اردة فى ال قل ال ام ال ارة ) 272(إلى ) 208(أح ن ال   .ال م قان

ادة  ارة ال على أن) ٢٠٨(وت ال ن ال ق: "م قان م عق ال ل اتفاق يل
انٍ مع مقابل  قل ش أوشيء إلى م اصة ب سائله ال م ب ق أن  اقل  اه ال ق

ة   ".أج
احة  ار عق ال ت على اع ه  –و الة ه ة –وال ائج الآت ق ال   :عق نقل ت

                                                
ع رق نق ) ٨٩( ني م صادر فى ال ة ) ٣٧٢٧(م ة  ٧٦ل ة، جل ائ ؛ ٢٦/١/٢٠١٧الق

ع رق  ني م صادر فى ال ة ) ١٢٢٠٥(ونق م ة  ٨٤ل ة، جل ائ ، ٢٠/١١/٢٠١٦الق
ة ق ال ة ال وني ل قع الإل   . ال

ة. د) ٩٠( ن وا القان د، ال ق ع ال جع ساب...............أح ال  ). ١٥٧: (، ص، م



  مجلة علمية محكمة                            )  مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758( 

 

١٠٢٦ 

ة، وم ث  – ١ اح حلة ال ال ال ل  ان سلامة الع احة  ة ال م ش تل
ولة ع ن م احة ع  ت ة ال أل ش ا تُ ً ه، وأ ة تل  ة أوماد ن ار ب أ أض

ها ف عل ة ال ل ع ال ص ة )٩١(أ تأخ فى ال ق أخ ه ان س ال ، إلا إذا 
ها ة لا ي لها ف ة ). ٩٢(قاه ار واقعة ع ش ن تل الأض و فى ذل أن ت

ة، أم  ة ش ول أل م ئ تُ ها، فع احة نف ي ال ش ال ع لها،  ا م الغ ال
ا  ا  يً ، وت ة ع فعل الغ ق ة ال ول ، على أساس ال اقل اح أوال ال

ه اء تا ة م أخ ات ار ال ع ع الأض ة ال ول عل    .ي
ق  – ٢ امات ب صفها ناقلا، ال احة، ب ة ال قة ل ا امات ال ع الال ن ج ت

ة لا ةن ا ل ع   ).٩٣( ب

                                                
ادة ) ٩١( ارة ال على أن) ٢٦٥(ت ال ن ال اقل ع:" م قان أل ال أخ في  - ١: ُ ال

ل ص ة - ٢. ال ن ة أوغ ب ن ار ب قل م أض ف عق ال اء ت اك أث  ". ما يل ال
ع رق ) ٩٢( ني م صادر فى ال ة ) ١٨٧٨(نق م ة  ٦٩ل ة، جل ائ ، ١٠/١٠/٢٠١٦الق
وني الآتيا ا الإل ة، ع ال ق ال ة ال وني ل قع الإل   :ل

www.cc.gov.eg 
أنه) ٩٣( ة  ق ال ة ال ر : "ق م ق ق  –ال ة ال اء م أن عق نقل  –فى ق

ها  ى اتف عل جهة ال له إلى ال ص اك وت ان سلامة ال امات  اقل ال اص يلقى على عات ال الأش
ه فى ا ق الإخلال  ة و ق غا ام ب ال ام ه ا الال ، وه اك اه ال اقل وارت ده ال عاد ال ح ل

ة  ول ام ال ة وف أح ول ه ال تفع ه اقل، ولا ت أ ال ات خ اجة لإث ققها ودون ال م ت ع ع
ة لأم لا  ة قاه أ م ق ر ق ن ث م ض اقل أن ما ح ة إلا إذا أث ال ل العق قعه و  ت

ى ر أو أج الأم ًا  ة وت ق اس  ني م صادر فى ". دفعه م جان أش ال نق م
ع رق  ة  ١٧٧٨ال ة  ٦٩ل ة، جل ائ ق ١٠/١٠/٢٠١٦الق ة ال وني ل قع الإل ، ال

أن ا فى ذات ال ً ة، وراجع أ ع رق : ال ني م صادر فى ال  ٨٥ة ل) ٦٨٧٢(نق م
ة  ة، جل ائ اب٢٦/٣/٢٠١٧الق جع ال   .، ال
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  المبحث الثالث

  أركان عقد السياحة
Éléments d'un contrat de tourisme 

ان،  ف ثلاثة أر ا ت ً اج لانعقاده ص  ، ل أ عق آخ له م احة، م إن عق ال
ل، وال: هي اضي، وال ، فإنه . ال ق ما س-وم جهةٍ أخ أن -وف

ام عق اضي على إب ة ن ال ْه الأهل ف في  أن ت ا، وذل  ً احة ص  ال
امه، إضافة إلى خل ة اللازمة لإب ن ضا القان ب ال ا م ع   .إراداته

ا ال على ال ِّ ه ، نق اءً على ماس   :الآتي و
ل الأول احة: ال اضي في عق ال   .ال
اني ل ال احة: ال ل في عق ال   .ال

ا ل ال احة: لال   .ال في عق ال

  المطلب الأول

  التراضي في عقد السياحة
Consentement du contrat de tourisme 

ل  ه م ق اضي عل ف ال ا، م جهة أولى، ت ً احة ص ُ لانعقاد عق ال
امه، ع  : ْه ا إلى إب ه ل م ه إرادة  أن ت ل، وذل  احة، والع ة ال ش

ور  اضى ص ن ال ورة أن  ، إضافة إلى ض ف لٍ م ال لٌ م  ه  ق لا اب  إ
ارة  ة ال ن فات القان ام ال ة اللازمة لإب ن ة القان ف الأهل ا ع  ت ً  –ص

ا ا أسلف ارة  د ال ع م العق احة  ار أن عق ال ا أن ). ٩٤(-على اع ض ه والف
ارها  اع احة  ة ال ًا تاجًاش ا مع ً ات ) ٩٥(ش ال ال ت أح أش ات

                                                
، ص) ٩٤(   ).٥٨: (ان ما س
ات ) ٩٥( ة، وم ث تع ش ص ة ال ة أوش اه ة ال ل ش احة فى الغال ش ات ال تأخ ش

ارة ال رق  ات ال ن ال ام قان ع لأح ارة ت ة ) ١٥٩(ت م ١٩٨١ل ق ر أن  ، ولا ي
 ٌ ا ش ة أ ن اش ؛ إذ أن م ان مع ل  اذه ش احى إلا ع  ات وعٍ س عى 

ل على  ل ال احة، ي ة س ح ش ة أوف اح أة س ة أوم أة ف ل فى إقامة م اء ت احي، س س
احة ل م وزارة ال خ ب ة ال : ان. ت اح ة وال آت الف ن ال ة م قان ان ادة ال ال
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ان  ف الأر امها وت د  ة  ن ة القان ع ة ال ارة، وم ث فإنها ت ال ال
ة  ض اصة  –ال ها، وت  –العامة وال ة اللازمة فى عق تأس ل ان ال والأر

ام ال ة اللازمة لإب ن ة القان ةمعها م ث الأهل ن   ).٩٦(فات القان
ا، وذل ع   ً ه ص اض ن ت ل أن  ل،   ة إلى الع ال أما 
ع  ار أنه  ة على اع ن فات القان ام ال ة اللازمة لإب ن ة القان ه الأهل ف  أن ت

ًا ا  ً فات . ش ام ال ة اللازمة لإب ن ة القان عى الأهل و ال ال
ة الق ن ة الأداء  –ان ة، ع  –أهل اه الأهل امل ق عه  ش مع ت غه س ال ع بل

ة ارض الأهل عارضٍ م ع ه  م إصاب   . ع
احة  فيْ عق ال رادة  ل اضى أن ت ة ال ، ُ ل ة   –وم جهةٍ أخ ش

ل  احة والع ب الإرادة  الأرعة –ال ا : م ع ل والإك غلال، ولا الغل وال ه والاس
ل ة الع ل ال ل لاً للإ احي قا   .كان العق ال

ه ار أن أح  ا؛ على اع ارً ا ت ع عقً احة  ان عق ال ا   - غ أنه، ول
احة ة ال ٍ  –ش ف فى غل ا ال ع ه ر وق ى ت ل أوح ع الق ع تاجًا، فإنه 

ع ت  أو ل، وم ث  ل الع ل م ق عه فى أح ت ق ال العق ل إ ه  ال ر م
ي الع   .ه

                                                                                                                  
ة ) ١(ق ر  ة ال رق ١٩٧٣ل اح ات ال ن ت ال ة م قان ال ادة ال ة ) ٣٨(، وال ل

اص ١٩٧٧ ل الأش ع م ق ان  ا، ون  احي، فه ل إرشاد س ارس ع ان ال  ، الله إلا إذا 
خ م ل على ت احي ال ة الإرشاد ال ه مه ارس ، إلا أنه رغ ذل  ل ع وزارة  ال

احة  اح ال رق (ال ي ال ش ن ال ة م قان ان ادة ال ة  ١٢١ال   ).١٩٨٣ل
لاً م) ٩٦( ة  ع ة ال ارة لل ة ال اب ال ل اك   :راجع ح
ة، . د -    ة، القاه ة الع ه ارة، دار ال ات ال ي، ال ة القل   ).٥٣: (، ص٢٠٠٠س
ة، رضا ال ع ا. د -    ة، القاه ة الع ه ارة، دار ال ات ال ، ال   ).٣٨: (، ص٢٠٠٦ل

ي، راجع ن   :وفى الفقه الف
- Lébon (T)" Droit commercial, Bréal, 2018, P. 161. 
- Jeantin (M.) et cannu (P.): Droit commercial: enterprises en difficulté, 
Dalloz, 2006, P. 232. 
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عوتف احة  أن عق ال ا – ما س ه ارً ا ت نه عقً ا م  –إلى جان  عقً
ف أو ي أوال ه ال ، وه ف ها أح ال ق ف ف ى ي د ال هلاك، تل العق د الاس  عق

ود احة –ال ة ال ال-ش ، وه ف الآخ ال ل-هلعلى ال ، م -الع
ه ة  ت احي وال عاق ال وف ال علقة  ة ال ة والف اد ة والاق ع ة ال   .ح الق

هل  ة ال ا ن ح ع ال في قان ا، أن ال ً ل الأم  –زد على ذل أ و
ي ن هلاك الف ن الاس ى -في قان د ال هل فى العق ة ال ا ة ل ي صًا ع ق أق ن

م ل ي ف، وه رد أوال ف الآخ ال ه و ال ازن عق ب ق ت ها لأجل ت
ف الآخ اجهة ال هل فى م ه ال عان عف ال    .عل م ال

ب  ف ع م ع رة حال ت ق اءات ال ، أن ال ع ما س ل إلى ج أضف 
عاق ة رضاء ال ا رت لأجل ح اءاتٌ تق ب، الإرادة هي فى الأصل ج  م تل الع

، ون أن تل  عاق الآخ عل ال ل  عل أوت ، وت ام العق فعه إلى إب ى ق ت وال
اءات ة-ال ن عاق ال -ال ة ال ا ة ل قل سائل ال ان  –تع م ال خاصة إن 
ًا  هل ل –م ة، م ي مها إلى جان وسائل أخ ح ى ي د ال امات : فى العق إلقاء ال

امه ق ل فى ال ، ت هل اجهة ال ف فى م رد أوال ة على عات ال ة مع ل تعاق
مع  إعلام الأخ أو ُ العق ال علقة  انات ال مات وال عل اح له ع ال الإف

امه ل ح )٩٧(إب هلاكى، م ف العق الاس اء ت ة أث ن ة قان ا ف ح ل ت ، و

                                                
اد )٩٧( ي على أنت ال هل ال ال ة ال ا ن ح عة م قان ا إعلام :" ة ال رد  م ال يل

ه وصفاته  ج وث ر ال ات، وعلى الأخ م ة ع ال ه انات ال ع ال هل  ال
ج عة ال ن   ا القان ة له ف ة ال دها اللائ انات أخ ت ة، وأ ب ه الأساس ائ ". وخ

ا ت ادة  ك ن ذاته ت على أن) ٣٧(ال أن  :" م القان ع  ام العق ع  ل إب رد ق م ال يل
، وعلى الأخ  عاق ال اره  اذ ق ه م ات ي ت انات ال مات وال عل ال ح،  لٍ جلي وص هل  ال

أتي   : ما 
ل - ١ رد، وت انات ال ان ورق الهاتف وال الإل : ب ار الاس والع ل ال وني إن وُج ورق ال

ة أوال  ة واس اله ه ه ال نا، وصف ة قان ة م ه ًا ل رد م ان ال ة، وما إذا  اقة ال وال
رد   ع أوال ُ ف على ال ع ح ال مات ت الإضافة إلى أ معل ه،  ق  ل أوال ي ال ه ال

ال  .الأح
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ل الع  - ٢ ج م انات ال اله، ب ع ة اس ة، و ه ه ال ائ ره وصفاته وخ ها م ا ف ض، 

ت ال إن وُج ع ج م الاس ي ق ت ا ال  .وال
ار  - ٣ ائ وم م وال س ، وعلى الأخ ال اف إلى ال ي ق ت الغ ال ع ال ج، وج ث ال

 .ال
ض - ٤ ة الع  .م
رد - ٥ مه ال ق ان ال   .ال
ع - ٦ مها  ق ي  مات ال تال عاق إن وُج  . ال
لٍ دور  - ٧ م  مات تق اول خ ض ال ي ة الع  .م
ل - ٨ قة ع ال ار ال انه، وال ل وم  .تارخ ال
ه - ٩ ع  ج هل ال ز خلالها لل ي  ة ال ، وخاصة ال ع في العق ج ام ال  .أح

ا ال - ١٠ دها ه ي ح لع ال انة لل اء ال ب إج انة وأسل انات م ال ن ب  .قان
عاق - ١١ ة ال ل ام ع هل في حالة إت سل إلى ال ي س عاق ال انات ال  .ب

ن  ا القان ة له ف ة ال دها اللائ هل وت ق ال فل حق انات أخ ت   ".وأ ب
ادة   ن رق ) ١- ١١١(وت ال ج القان لة  ع ي، وال ن هلاك الف ن الاس ة ) ١٠٥(م قان ل

ادر في ٢٠٢٠ اي  ١٠، ال ر :" ، على أن٢٠٢٠ف لع أوت ع ال عق ل هل  م ال ل أن يل ق
ة ال مات ال عل ال مة،  وءة ومفه قةٍ مق لاغه،  إ ف  م ال ق مات؛  ة : ال ائ الأساس ال

مة لعة أوال   .......................".لل
Art (111-1):” Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente 
de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au 
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 
suivantes: 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du 
support de communication utilisé et du bien ou service concerné  

أنه ة  ن ق الف ة ال أن، ق م ا ال ام :" وفي ه ل إب ائع، ق ف لل ائع م  على أ 
ات  ء إث قع ع لعة، و ة لل ائ الأساس فة ال ع ح له  هل في وضع  ع ال ، أن  العق

ام على عات ا الال ف ه ف ت ة . ال اد ها ال ائ لعة على خ ة لل ائ الأساس ولا تق ال
ها   ".وح

 “ Par ailleurs, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services 
doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de 
connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service en vertu de 
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ول ع العق  هل في الع ه ال الة ه اره غ لازم وال ة واع ة مع خلال م
ة هل خلال تل ال   ).٩٨(لل

احة فى  ة ال ار ح ش ًا لإق ًا م ا لا ن س اب، فإن م م أس ل ما تق ل
ل الع ًا،  هل ف الآخ م ان ال ى  ، م ل ٍ أوت عها فى غل ق ال العق ل   .إ

اضى ر الإشارة إلى أن ر ال ام  وت احة حال إب ة أك فى عق ال  أه
 ، ع امه ع  ل، حال إب ى أع وأش ع ة، أو ون سائ الإل الأخ ع  ال

ل اب والق ا م ح الإ يً ون-وت ه -الإل ج احة ب ات ال م ش ؛ ح تق
لقى ونى لل احي إما ع ال الال ام العق ال إب ابها  ل  – إ ل ال  –الع

اعى،  اصل الاج ، وما ع وسائل ال ن ة الإن ات ال أوش وما ع صف
اب ات ك وال ام  .كال افقة على إب ال ونًا  له إل ار ق إص لقى  م ال ق  ، ل ك

ا ن  له أن ة ما فى الأم  احى، غا ه-العق ال الة ه ا -وال ن ه از أن  م ج ع
ل ال رةٍ لا ت عٍ  قفٍ قا صل إلى م لاص أوال ة اس ع ًا ل ًا؛ ن ل ض ق

ل اه إرادة الع ال فى ات وف ال ها  ل عل ل-ال ت ام العق  -ال إلى إب
ام العق  اغ فى إب ل ال م الع ق احة أن  ات ال ا ش ل اش احي، خاصة فى  ال

                                                                                                                  
l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 
litige. Les caractéristiques essentielles du bien ne se réduisent pas à ses 
seules caractéristiques physiques………….” 
Cass.civ., 3 ème., 5 mars 2020., no de pourvoi: 18 – 26124., 
www.légifrance.gov.fr. 

ادة ) ٩٨( ي على أنه) ١٧(ح ت ال هل ال ال ة ال ا ن ح هل ال : "م قان لل
ل أ نفقات  اب ودون ت اء أ أس ة، دون إب ق ها ال داد  لعة أوعادتها مع اس ال ال في اس

ل خلال أر ة أف ة أواتفا ن و قان انات أوش أ ض ها، وذل دون الإخلال  ل مًا م ت عة ع ي
لع ع ال عة  ال إلى  دًا أقل  د م هاز أن  ، ولل هل ادة ". لل ا ت ال م ) ٣٢(ك

ن ذاته على أنه ق :" القان ام ال ام اق عاق ب ا ش(في حالة ال ة ال)ال ار ة في ، أوال ئ
اء  عه دون إب مًا م تارخ ت ع في العق خلال أرعة ع ي ج هل ال في ال ن لل ة،  ل ال

ل أ نفقات اب، ودون ت ادة .......". أس ا ت ال ً هل ) ٤٠(وأ ن ذاته على ح ال م القان
مًا م تارخ ا ع خلال أرعة ع ي م ع  ع ع العق ال ج لعةفي ال لامه ال   . س
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له أو أك ق ه معها ب افق ونًا -م ل فى عق -إل ن الق ام أن  ل ى اس ع ، ما 
عة إلى  رةٍ قا ل فعلا و اه إرادة الع أك م ات ة ال ا لغا ً وني ص احة الإل ال

امه   ).٩٩(إب

  المطلب الثاني

  المحل في عقد السياحة
Contenu du contrat de tourisme  

احة، أن   ة عق ال ة، ل دٌ أوقابلٌ ، م جهةٍ ثان ج لٌ م ف له م ي
وع ، وم ع ٌ أوقابلٌ لل ل، ومع ق د في ال ج   ).١٠٠( لل

                                                
وني) ٩٩( احة الإل اضي فى عق ال ل ال ني لعق . د: راجع ح ، ال القان ي رشا عليّ ال

رة،  ة، الإس ي امعة ال وني، دار ال احة الإل ها) ٤٨: (، ص٢٠١٠ال ع   .وما 
ن رق  قان م  س ال ل  عَّ ي ال ن ني الف ن ال ة ) ١٣١(و القان العق  ٢٠١٦ل اصة  ام ال الأح

اد م  ة فى ال ون لة إل س م ب ه) ١١٧٧(إلى ) ١١٧٤(ال   .م
اد: راجع) ١٠٠( ادة ) ١٣٥(و) ١٣٣(و) ١٣٢(و) ١٣١: (ال ، وال نى ال ن ال م القان
ادة ) ١١٦٢( ي، ح ت) ١١٦٣(وال ن ني ف ادة م ه على أنه) ١١٦٢( ال ز أن : "م لا 

اف الف العق ع الأ ل ج مًا م ق ا الأخ معل ان ه اء  فه، س ه ولا به و ام العام لا   ال
  ".أم لا

Art (1162): "Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, 
ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties". 

ن رق وم ا قان م  س ج ال ي  ن ع الف م أن ال عل ة ) ١٣١(ل ادر فى  ٢٠١٦ل  ١٠ال
اي عام  لاح  ٢٠١٦ف ا اص ه ل عل ل وأ ه إلى ر ال ألغى ر ال فى العق وض

ن العق"   ".م
ادة  ي على أن) ١١٦٣(وت ال ن ني الف ن ال ام أداءً حالا : "م القان ل الال لان م . أوم

ع لا لل ا أوقا ا ومع ا الأداء م ن ه ا  . و أن  ع ح لا لل ن الأداء قا و
يٍ  اف، دون حاجة إلى اتفاقٍ ج قة للأ ا اف أوالعلاقات ال ع إلى الأع ج ال لاصه م العق أو اس

ه   ".ب
Art (1163): “L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. 
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. 
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ى  ع ْه، أو ه ب  ف عل ة ال اح حلة ال نامج ال احة ه ل عق ال وم
ه  أدق، ه ف عل ال حلة على ال ف ال ام إما ب وت ال احة  ة ال ام ش ال

ارها مقاولا ها اع ف لى ت ة دون أن ت اح حلة ال نامج ال ت أوت ب ، وما ب
قلات  ام ب ، وما ال احة أخ ة س ل وع ش دوجًا ع الع لاً م ارها و اع ها  ف ب

ارها ناقلا اع ل  ه فى . الع احة  ما ت الاتفاق عل ة ال ل أداء ش لف م و
ل. العق ة إلى م ال ل فى دفع مقابل  أما  ل، ف ة إلى للع ال احي  العق ال

ه فى العق ف عل ة ال اح حلة ال   .ال
د فى  ج لا لل ام العق أوقا دًا وق إب ج ن م احة أن  ل عق ال و فى م
د له  انٍ لا وج ة فى م اح حلةٍ س ام ب ز الاتفاق على ال ل، وم ث فلا  ق ال

ام العق أوالإقام اء وق إب ى ق الإن ع ول  ح أ  ق ل ي ة خلالها فى ف
له ام م لا لانع ا احي، ولا وقع الأخ    .ال

ل، أ  ق د فى ال ج لا لل احي قا ل العق ال ن م ز أن  ان أنه  ال وح 
ها ش م ف ة ت اح أن ي الاتفاق على رحلةٍ س  ، ام العق احة حافلات ع إب ة ال

حلة  ف ال ل ت ًا ق ل ح ارج وس ادها م ال ل اس لا، أ ت  ها م ل س
ل فى  ة على إقامة الع اح حلة ال نامج ال ة، أوأن ي الاتفاق م ض ب اح ال
ف  ل ت ائه ق هاء م إن ًا الان اء، وس ح احة ت الإن ة ال كٍ ل ل قٍ م ف

لا  .العق ام العق أوقا ًا وق إب ن مع احة أن  ل عق ال ، فإنه  فى م ل ك
ل ق ع فى ال حلة ). ١٠١(لل ل ال ي تفاص ا ب احة مع ل عق ال ن م و

ع  دة، ون ف والع ع ال ي م فة، وت ولة ال ي ال لاتها،  ة م م اح ال
ق أوشقة ف ولةالإقامة فى ف ه ال قل داخل ه ي وسائل ال ، وت    .ة أوغ ذل

ام  ع إب ل، أ  ق ع فى ال لا لل احة قا ل عق ال ن م ز أن  غ أنه 
                                                                                                                  
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par 
référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un 
nouvel accord des parties soit nécessaire”. 

ة، . د) ١٠١( ي امعة ال ام، دار ال ادر الال ام، م ة العامة للال ، ال ا سع ل إب ن
رة،    ). ٢٠٩: (، ص٢٠١٢الاس
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ع  ام ب ى  م خلالها ال ة ال ه أن ي الأس ال احي، وذل  العق ال
اصفا ي ال ن ذل ع  ت لا، و ل م فة، ال ولة ال ت العامة لل

حلة  نامج ال ف ب ي س خلالها ت ة ال م ة ال ة، والف افي في قارةٍ مع غ قعها ال وم
ة اح   .ال

ام  الف لل وعًا، أ غ م ن م احة أن  ل عق ال ًا، ُ فى م وأخ
اح ز أن ي الاتفاق فى العق ال ل العام والآداب، وم ث فلا  ام الع ي على 

لا،  رة م اد م ة أوم ة مع ه أدو نا،  رة قان ارة م اض ت ارة دولة لأغ ب
ارسة  ل م ه احة ب ة ال احي على تعه ش ز الاتفاق فى العق ال ل لا  ك

لا ا ان العق  فة، ولا  ولة ال ل داخل ال الح الع ة للأداب ل ا ال م   .أع
  الثالثالمطلب 

  السبب في عقد السياحة
La cause du Contrat de Tourisme 

ه ر ال  ف  احة أن ي ة عق ال ًا ل ، وال La Cause أخ
اش ال  ض ال ، في الغ ال الق ف  ة له، أوما ُع قل ة ال ل وف ال ي

ل م ه إرادة  ه إل ل، : ت احة والع ة ال احة ش ة ال ام ش ن س ال
ل  ام الع ن س ال ل  ، و ه في العق ف عل قابل ال فع ال ل ب ام الع ال ه

ة اح حلة ال نامج ال ف ب احة ب وت ة ال ام ش ال قابل ه فع ال   .ب
ن   ، عاق افع إلى ال اع ال ة له، ال ي ة ال ال وف ال ، ُق  ل  ك

ام  ن س ال ارها تاجًا، في ح  اع ح  ق ال ت احة ه ة ال ام ش س ال
ل ه عل أوغ ذل م  الع ارة أوال ه أوال ال احة ذاتها،  ض م ال الغ
اب وعًا . الأس احة م ن س عق ال ال  أن  ع الأح ولا  Liciteوفي ج

لا ا  ).١٠٢(كان العق 

                                                
ان العق) ١٠٢( ال  م أر عل  ا ي ام، . د: راجع  ادر الال ، م اغ س ع ال ت

دة  –العق  ف وع ا –الإرادة ال ل غ ال لا س  –لع اء  ام –الإث ان للال ي ران ج ن، م : القان
رة،  ق جامعة الاس ق ة ال ل ة  ، م ار الإدار ، الق ها) ٧٨: (، ص٢٠٠٠ال ع  . وما 
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  الثانى الفصل
  آثار عقد السياحة

Effets du contrat de tourisme 

ه وتق   :ت
ه وانعقاده، فإن ذل م  ان ص افة أر ًا  ا م ً احة ص م عق ال ى أُب م
ة  امات ش ل فى ال ى ت ْه، تل الآثار ال ت آثارًا على عات  شأنه أن ي

ق حق ي تع في ذات ال احة، وال امات على ال ل ال ل، و ة إلى الع ال قا 
ق ل في ذات ال ي ت ل، وال ا -عات الع ً احة -أ ة ال قا ل   .حق

، الأولى حل احة، فإنها ت  ة ال امات ش ام : فأما ع ال ل إب حلة ما ق م
ل فى ، وت الإعلام أو: العق ام  انات الال مات وال عل اح ع ال علقة  الإف ال

د فى  ا ال ام  أساسه فى ه ا الال امه، ولعل ه اد إب احة ال عق ال ورة  ال
رد  ها ال م ف ي يل د ال هلاك، تل العق د الاس احة فى الأساس م عق ار عق ال اع

ف ال  إعلام ال ف  هل  –أوال ة  –ال ه انات ال مات وال عل افة ال
ع ة ال عل  ال ارات أخ ت امه، إضافة إلى اع مع إب هلاك ال عق الاس لقة 

م د على وجه الع ام العق   ).١٠٣(في إب
ة على  امات أخ تعاق ت ال ا ي ً امه ص احة و ، فإن انعقاد عق ال ل ك

                                                
إرادةٍ صادقة )  ١٠٣( ها  ف امها وت د وب فاوض على العق د، ال ال العق ة في م أ ح ال ق 

ة م ف الآخوخال ال ار    . ق الإض
ادة  ي في ال ن ع الف ره ال ق ما  ا ه ج ) ١١٠٤(ولعل ه افة  ني، وال ن ال م القان

ن رق  قان م  س ة ) ١٣١(ال ادر في ٢٠١٦ل اي عام  ١٠، ال ها على أنه٢٠١٦ف ال ف  ، ":
ة ها  ن ف امها وت د وب فاوض على العق ع.  ال ام العامو ا ال م ال   ". ه

Art (1104):” Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne 
foi. Cette disposition est d’ordre public”. 

د م  فاوض على العق حلة ال ه م م ت ًا لع ني، ون ن ال ع ال في القان غ أن ال
ال فى  ادة الأساس، اك ه على أنه) ١٤٨/١( في ال ه، :" م ل عل ا اش قا ل ف العق   ت

ة ه ح ال ج ف مع ما ي قةٍ ت   ".و
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ل فى احة، ت ة ال ام : عات ش حلة، والال ان ح س ال ام  ان الال
ولة  قلاته داخل ال ات ت ل ع ام  ل ال ى ت ة، م اح حلة ال ال ال ل  سلامة الع

فة   .ال
، الأول ام ل فى ال ل، ف امات الع ة، : أما ع ال اح حلة ال نامج ال ام ب اح

انى ة: وال اح حلة ال فع مقابل ال ام ب   .الال
ل  ا الف ، نق ه اءً على ما س   :الآتى على الو

احة: ال الأول ة ال امات ش   .ال
انى ل: ال ال امات الع   .ال

  

  المبحث الأول

  التزامات شركة السياحة
Obligations de l'entreprise de tourisme 

؛ الأولى حل احة ت  ة ال امات ش ا، فإن ال م ا ق ل : ك حلة ما ق م
ام  ل إب ة، أ ق ةتعاق ان ، وال ف العق: العق حلة ت ا يلى هات . م اول  ون

الآتى ا ال على ال حل ع  تق ه   :ال
ل الأول ة : ال عاق ل ال احة ق ة ال امات ش الإعلام(ال ام    ).الال
انى ل ال ف العق: ال اء ت احة أث ة ال امات ش   .ال

  ولالاالمطلب 

  ات شركة السياحة قبل التعاقديةالتزام

  )الالتزام بالإعلام(
Obligations précontractuelles de l’entreprise de tourisme 

(Obligation d'information)  

ة  امات عق ه ال ة م اش امات ال ن الال احة أن ت د عق ال الأصل ون 
امه وانعقاد ع إب ل م العق ذاته  حلة ما ة، أ ت امه، ذل أن ال ل إب ه، لا ق

اضي، إلا  عل ب ال ا ي امه، وخاصة  ة ل ل ان العق ال ق لأر ة تف عاق ل ال ق
هل  ة ال ا ة  ع ة ال ي عات ال احي  –أن ال ل ال ه الع اك  –وم عل ه ت
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مع إب هلاك ال قة على عق الاس ة أوسا ه تعاق امات ش ها )١٠٤( امهال ، لعل أه

                                                
ام ) ١٠٤( ر الال ق ا ق ي ة؛ ون هلاك د الاس ق فق على العق الإعلام لا  ام  اقع أن الال فى ال

ة،  هلاك دٍ أخ غ اس اح فى عق اه الإعلام أوالإف ق م  العق ال يل ، وه اي ن عق الف
غلال ع أوأك م  اس  ، تاج آخ خ له، وه اح لل ال رد،  ج أوتاج م م ، وه خ ال
اج  ة له، لإن ات الف اع ه، وتق ال ة إل عارف الف رة للأول، ونقل ال ق ة ال ا ة ال ل اص ال ع

مات زعها أوتق خ له  سلعة أوت افه، وذل  اته وت إش خ وف تعل ارة لل ل العلامة ال ت
خ فعه إلى ال خ له ب م ال   . ن مقابل ماد يل

اي ب ن د الف ع عق ع : وت اي ال ن د ف ى La Franchisé industrielléعق د ال ، وهى العق
ج وف تعل ع سلعة أوم خ له ب ها ال ج م  ارة ق مًا العلامات ال خ م ات ال

د لة تل العق عها، وم أم م ب ق ها، أو ى ي لع ال عها على ال ى  از : للأخ وال د الام عق
ل علامات  ى ت ة ال ائ ات الغ ة وال ائ ه ة ال ارات والأجه عى ال حة ل ار ال ال

ة ات عال   .أومار
د ا عق ً اك أ زع  وه اي ال ن خ له La Franchisé distributionف ها ال م ف ق ى  ، وال

از  ح الام ة م خ خلال م ال ارة خاصة  ل علامات ت ة ت ات أوسلع مع زع م ب
خ ار . أوال از ال ا م عق الام يً رة ت ه ال اي فى ه ن ب عق الف ق  Contrat deو

Concessionزع  ، وال ه على ت ا ق ن أن  عه  م أوال ل ى ال ة تعه تاج  م على ف ق
ا ه الاتفاق ب دة  ة م ة زم ة ول ة مع ا ة جغ ها تاج آخ فى دائ ة ي   . اعة مع

مات  اي ال ن د ف اك عق ًا، ه م La franchisè de Serviceوأخ ق ها  ج ى  د ال ، وهي العق
خ  مها الأولال ق مات  خ على خ ال اصة  ارة ال ضع العلامات ال   .له ب

ل  حلة ما ق اح أوالإعلام فى ال الإف ام  ار الال ة لإق د ال اي م العق ن ع عق الف و
ا  ه ع ا  لائه خ له أو و خ و ال ى ت ب ال فاوضات ال حلة ال ة، وهي م عاق ال

، ح  ع مًا ال امًا مل اي ال ن ع فى حالة عق الف ى أن الأخ  ع اح، ما  الإف ا  ه لٌ م م  يل
ان   .لل

عق  لة  ة ال ه ة وال ه مات ال عل ع ال خ له ع  اح لل الإف خ  م ال ح يل
لها القان خ م ح ش ة ال س علقة  مات ال عل ال امه،  مع إب اي ال ن وعها الف نى وف

ة،  ائ ازعاتٍ ق لها فى م نى حال دخ قفها القان ارة وم ها ال ار وعلام ها ال ، واس ئ ها ال وم
ل ، م اي ن ة الف علقة  مات ال عل ل ال خ : و د ال خ وع اوله ال ا ال ي ح ال

ه ل م ا  ء ن اي وتارخ ب ن ة الف اء ش ل يل. له أع مات ك عل اح ع ال الإف خ  م ال
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علقة  ورة ال ة وال ه مات ال عل انات وال افة ال الإعلام  ام  ل فى الال ي
امه مع إب   .العق ال

ة  عاق ل ال حلة ما ق م فى ال احة تل ة ال ه، فإن ش اسًا عل ًا على ذل و ت وت
ة ال ه انات ال مات وال عل افة ال ل  امهإعلام الع اد إب احة ال عق ال   .علقة 

ق الآتى ل، وذل على ال إعلام الع احة  ة ال ام ش ا يلي ال اول    :ون
ع الأول احة: الف د ال الإعلام في عق ام    .تع الال
اني ع ال ل بها: الف إعلام الع احة  ة ال م ش ى تل انات ال مات وال عل   .ال

                                                                                                                  
ل امه، م اد إب العق ال علقة  ة، : ال عارف الف ة وال ال ف ال امات ال ال علقة  ة ال ل ف انات ال ال

ة العق اد نقلها وم ة ال ات ال   .وال
مات ال عل ع ال خ ع  اح لل الإف ل  م  خ له يل قابل، فإن ال ، وفى ال العق علقة 

ل قعاته : م وع وت ل ال ادر ت اي وم ن ال الف قة فى م ا ارة ال اته ال الى، وخ وضعه ال
عات لى ورق ال ق ال ال   .ل

لا م اي  ن ل عق الف   :راجع فى الفقه ال ح
ة، . د -    ة، القاه ة الع ه ، دار ال اي ن د الف م، عق ع زم   .٢٠١١ع ال
ة، . د -    ة، القاه ة الع ه ، دار ال اي ن نى لعق الف ام القان ، ال ي   .٢٠١٥اس ال
ة، . د -    عة ال الإسلام ، م ار خ ال ان، عق ال   .١٩٩٠فاي ن رض
، رسالة . د -    اي ن خ الف ة م عق ال اش ة ال ن ة ال ول ام ال ا، أح ف ع على ع عا

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،    .٢٠١٩د
لا م ى؛ راجع  ن   :وفى الفقه الف

- Kileste (O.) et staudt (C.): Contrat de franchise, Bruylant, 2014. 
- Grimaldi (C.), Méresse (S.) et Zakhrova- Renaud (O.): Droit de la 
Franchise, Lexisnexis, 2017. 
- Torbey (K.): Les contrats de franchise et de management à l'é preuve du 
droit des sociétés, L.G.D.J., Thèse, 2003. 
- Leloup (J.-M): La franchise, droit et pratique, Delmas, 6e éd., 2017. 
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  الفرع الأول

  عريف الالتزام بالإعلام في عقود السياحةت
ام العق قا على إب امًا سا الإعلام ال ام  ا أن العقع الال ض ه - ، فالف

احي ن  –ال ، ون ع م  ه-ل يُ الة ه اب -وال قة على تلاقي الإ حلةٍ سا د م
احى م عق  ان العق ال فاوض، إن  حلة ال ل م ل، ونق ب اومة مع الق د ال

ها  ض عل ع احة و ة ال ل إلى ش ها الع ه ف ى ي الة ال ال  ، ا ال م به وأُب
ن  فاوضات، وت حلة ال ا فى م خلا ه ه، ف ام  غ فى ال احي ال ي ه ال نام ب
ى ت  حلة ال ، أوفي ال ا العق ل له ف ال ة ب ال اق اومة أوم ة م اك ث ه

قا تعاص ا عها م دة ت ٍ م و ر  ه احة إلى ال ة ال جه م ش اب ال لإ
ة رةٍ إذعان احة  ى ت عق ال فاوض، م قاش أوال ها ال ل ف   .ولا تق

ي رضاء  ي ت ة ال ي ة ال ن سائل القان ع م ال الإعلام  ام  اقع أن الال وال
امه ع ل إق ، ق هل ى أدق، ال ع ، أو عاق امه، إلى جان ال لى العق ال ي إب

لة  فةٍ عامة، وال عاق  ة رضاء ال ا ف إلى ح ى ته ة ال قل ة ال ن سائل القان ال
ب الإرادة ٌ م ع ف ع اء إرادة أح ال ال العق حال اع ل إ   .فى 

لة ف ، وال عاق ة رضاء ال ا رة ل ق ة ال قل سائل ال ب الإرادة، غ أن ال ى ع
ل اتها -لا ت ة، وذل ل -ب ا ق تل ال املة فى ت ة    ):١٠٥(فعال

                                                
لا م) ١٠٥( الإعلام فى الفقه ال  ام  رات الال   :راجع فى م
، صمحمد ح قاس. د -    جع ساب ها) ٢٥٦: (، م ع   .وما 
ة، دون تارخ . د -    ة، القاه ة الع ه د، دار ال اح فى العق الإف ام  لام، الال سع سع ع ال

، ص ها) ١٤: (ن ع   .وما 
ة . د -    ه ، دار ال العق علقة  انات ال ال الإدلاء  عاق  ل ال ام ق ، الال ه ادق ال ه محمد ال ن
ة، ا ة، القاه ها) ١٨: (، ص١٩٨٢لع ع   .وما 

لا م ى، راجع  ن   :وفى الفقه الف
- Demolin (P.): L'information précontractuelle et la commission d'arbitrage, 
Larcier, 2014, P. 18 et s. 
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ني  :ال الأول ن ال ب الإرادة فى القان ضا أوع ب ال عي لع أن ال ال
ها  ة م قل ها، وال ها وغ ة م هلاك د، الاس ع العق ل ج ٌ عامٌ  ت ال ه

ة أوا ون رةٍ عامة، وم ث فوالإل ع  مة ع  ا الل ل ه عى –إن م –ال
ه  هل م اف، ال ع الأ ا  على ج ؛ ون هل فق ة ال ا ل ي فى ح
ادة  هل فى ال ي  ال هل ال ال ة ال ا ن ح ان قان ، ون  ه وغ

انات ا ل على ال قه فى ال ه  عة م ا ى ال ات ال ة ع ال ة ال ه ل
ها عاق عل   .ي

انى ب الإرادة ما هي إلا وسائل  :ال ال لة فى ع ة ال قل سائل ال أن ال
غلال؛ إذ أن العق اه أواس ل أوك ٍ أوت عاق فى غل ع ال ق ة ل ه-علاج الة ه -وال

عاق أمامه س م، وم ث لا  ال الفعل ق أُب اله، وذل ن  إ ال  ا   عقً
ف م  ها له، واك اس م ت ع ذل ع ح له  ة ات ةٍ عق ن ق دخل فى را ع أن 
لة م  س الإعلام،  ام  املة، فى ح أن الال رةٍ  ان غ م  ث أن رضاءه 

ا ة  ائ سائل ال ع م ال  ، عاق ة ولادة رضاء ال ا ة ل ي سائل ال ق ال ى ال ع ل
ع  ها  ع ع ج ة ث ال ةٍ عق ل في را خ م ال ة م ع لة وقائ ة أووس ا ة ح ل ل
ب الإرادة إذن ما هي إلا  ، فع ام العق ل إب املة ق رةٍ  ضاء  ن ال ُّ م ت اف ع اك
الإعلام ام  املة، أما الال رةٍ  ر الإرادة  ُّ ضاء وت ة ال م ح ت على ع اءات ت  ج

د  ، وق ي ام العق إب ام  ا الال ائ به عاق ال د إلى ت ال ام ق ي د ال م فه
عاق ق دخل م  ن ال ة لا  الة الأخ امه، وفى ال ة ع إب ل فه ال  إلى ص

ابها ابها أوأب ن واقفا على أع ا  ادلة، ون ة ال امات العق اق الال   .الأساس فى ن

                                                                                                                  
- Pietrancostan (A.): Le droit des contrats, Réformé, Fauves éd, tome 1, 
2018, P. 39 et s. 
- Ghestin (J.), Loiseau (G.) et Marie serinet (Y.): La Formation du contrat, 
tome 1, le contract, le consentement, 4 éd, L.G.D., 2013, p.122 et s. 
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ة الإعلام، ن أن له فى الفقه  وعلى أ ام  ة أخ إلى تع الال دة م حال، وع
ه  ل عل ارة ُ ات، ف ة م الإعلام"ع ام  ه "الال ل عل ام "، وتارة أخ ُ الال

اح ه "الإف ل عل ة ُ اء"، وتارة ثال الإف ام  ه "الال ل عل عة ُ ام "، وتارة را الال
  ".ال

ة ول ي  ه رة له، وت تل ال ق عات ال دٌ فى ال ٌ م الإعلام تع ام  د للال
لاحات لف تعارفه للإص د أراؤه وت ع ًا ت عادة الأخ دائ   .إلى الفقه، و

أنه الإعلام  ام  اب على : "ح ن جانًا م الفقه ُعِّف الال ام ال ذل الال
اه يل ق ، وال  ف الآخ ت العق مات اللازمة لل عل ق ال ف ب م أح ال

امه،  اد إب ل العق ال افة تفاص ا الأخ على عل  عل ه امل  اد رضاء سل  لإ
عة العق ذاته أو جع إلى  ة ت ارات مع وف واع ه أو وذل    صفة أح 

له أو ار آخ عة م   ).١٠٦"(إلى أ اع
ا ن جا أنهب ال  ام  ه : "نًا آخ م الفقه ُعِّف الال اس ام ال ب الال

اد  ا العق ال افة م امل   ٍ ن على عل ف الآخ ل اف العق ال ِّه أح أ يُ
امه فةٍ تامة  ال ا على مع ً عاق قائ ال اره  ن خ افعه له، ل امه وم   ).١٠٧"(إب

الإ ام  اه " :علام هون أن الال ق م  ، وال يل ام العق اب على إب ام ال الال
امه  اد إب ل العق ال فاص ة ب ة الف اد ة والاق ع ة ال اح ة م ال ف الأك ق ال
ا العق  اس ه قف الأخ على م ت ى  ل، ل فاص ل ال ف الآخ ب إعلام ال

ا ه و ٍ تام  ن على عل قٍ  وفه له و اماتٍ تقع على عاتقه وحق ه م ال أ م س
ة ة وم ة م ا فى ذل إلى إرادة ح ً ، م ازن ب الأم ر له، و ق   ".ت

ة ائ الآت ال ع  الإعلام ي عاق  ل ال ام ق ، فإن الال اءً على ما س   :و
ع – ١ ل ال حلة ما ق اله في ال امًا ي إع ان ال ة، إلا أنه ق  أنه إن  اق

ها  ة، وم م د ال ع العق ه فى  ف حلة ت ، أ في م ع انعقاد العق حلة ما  إلى م

                                                
، ص. د) ١٠٦( جع ساب ، م ه ه ال   ).١٥: (ن
، . د) ١٠٧( ة سه م ه ، دار ال ال ام  ة، الال ة، القاه   ).٤١: (، ص١٩٩٠الع
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أم اي وال ن احة والف د ال   ).١٠٨(عق
ها  – ٢ د وم ع العق ف فى  لٍ م ال ض على عات  ان ُف ام إن  أنه ال

قلى على ع ف الأه ال احة، إلا أن ال ل عق ال ف ال  ال ام ه ا الال اتقه ه
ف الأق م  ى أدق، ال ع امه، أو اد إب العق ال علقة  ة ال ه مات ال عل ال
رد  هلاك ال د الاس أك فى عق ال ، وه ة فى العق اد ة والاق ع ة ال اح ال

ود   .أوال
ام العق ذاته – ٣ الإعلام ل إب ام  ف م الال ا ت رضاء أن اله ؛ ون

ع فى ال ة م ال ، ر ف الآخ ع م وح ل ال ا الأخ  ء ه ل م ل قل
ام العق –ذل ع إب ب  –أ  اء إرادته ع م ع ا على اع ً اله، تأس ل إ إلى 

ار ب وق ل الع ه ل ع وت ار ال غ م إق ، على ال ام العق اء إب  الإرادة أث
ة لها ن اءات م   .ج

ل العق  افة تفاص ل  إعلام الع احة  ة ال ام ش ر الإشارة إلى أن ال وت
رةٍ  اء العق على خ ي فى حالة ان ال امًا  ح ال ع ل ورة ق ي ة وال ه ال

عاق  اه ال ب ان ة، وذل م خلال ج ن ان أم قان ة  ة، ماد ل  –مع ولف  –الع
انن ة-ه إلى ال ن ة أوالقان اد ار -ال ا والأض هه إلى ال ، وت ة فى العق ل ال

ة اح حلة ال ه خلال ال ى  أن تل    .ال
احة  ف وال ة ال ة ش ول ة  ا الأم ة العل ، ق ال اءً على ذل و

ه، وا ى أصاب ار ال عي ع الأض ل ال ع الع امها ب ه وال ل فى إصاب ى ت ل
ة  ها إلى ج عى عل ة ال ها ال ى ن ة ال اح حلة ال ئ خلال ال ف ى ال

                                                
)١٠٨ ( ، م ه إلى ال م م ال ال علقة  مات ال عل انات وال ال الإدلاء  م له  م ال ح يل

ة م شأنها  وف م وث  امه فى حالة ح ع إب ، و إلى ما  ام العق ل إب ا ق امه ه ن ال و
ة ال ة على اح اب رةٍ إ أث  ه ال ادة م وث ال أوال الإدلاء . ح م له  ام ال راجع فى ال

لا م ال  علقة  مات ال عل انات وال   :ال
اني، عق . د -    ل ال ع، ال ا ء ال نى، ال ن ال ح القان س فى ش ، ال ر ه زاق ال ع ال

رة،  عارف، الاس أة ال ، دار م أم   ).٣٦٥: (، ص٢٠٠٤ال
، ص. د -    ة، م دون تارخ ن ة الع ه ، دار ال أم اني، عق ال ام الأه   ).١٣٣: (ح



  )دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي(الجوانب القانونية لعقد السياحة 

  محمد ربيع فتح الباب. د

 

١٠٤٣ 

لاء  ي الع امها ب ال احة  ة ال ة فى ذل إلى إخلال ش ت ال ، واس هاوا
ة ها فى ال ة وق ان م ى  ى ال ل ال ة ب الات الإصا   ).١٠٩(اح

ي وغ خافٍ أن  ال ام  ف الال ولة ع الإخلال ب ن م احة لا ت ة ال ش
قعها  ل ت ى  ة ال ة القاه ل الق ع م ق ل  ض له الع ان ال ال تع ى  م

ل ها، م ه : م جان ل  ق الإقامة ال ي م ف ة أدت إلى ته ل ارات ج وث انه ح
وب، ف رات أوح ان أوث وث  ل أوح ة الع ل على ش وف  ه ال ل ه

قعها ودفعها احة ت   .ال
اح فى الإف ام  ل م تأث الال ًا ح اؤل أخ ر ال د و ها عق  –ع العق وم

احة قام  –ال ى آخ أدق، هل ل ع ، أو ول ع العق ف الآخ فى الع على ح ال
ف اح ب الإف ام  ُلقَى على عاتقه الال ف ال ف  ال ى ذل ال ع ام، فهل  ا الال ه

ف  ق ف الآخال ال ح ال ،  –ال –ائ ص ض إع ول ع العق فى الع
ة؟ ة مع ه خلال ف ة إل ال ل غ لازم  ار الأخ ل   .واع

ف العام م  جع إلى ال العام أواله ا ي اؤل إن ا ال اقع أن س إثارة ه فى ال
لٍ م ار  ف ال : إق ة ال ا ح ، ألا وه ول ع العق اح وح الع الإف ام  الال

ل  ه ق ن رضاء ح م ل ُّ أك م ت ة، وذل ع  ال فى العلاقة العق
ة  ا ف إلى ح اح يه الإف ام  له أن الال ة ما فى الأم  ، غا عاق ام على ال الإق

م على ا ق عاق ال ال  افة رضاء ال عل  ة لا  ل فى علاقةٍ عق خ ل
اح  الإف ام  قف دور الال ها، و ورة م ة وال ه لها، أوعلى الأقل تل ال تفاص
ى  الة ال ، الله إلا فى ال ام العق ى ت إب ة ال م ة ال ، أ ع ح الف ا ال ع ه

ُلقَى على عاتقه الال  عاق ال اف إخلال ال ها اك ام ي ف ا الال ف ه اح ب الإف ام 
للة أو مات م اء معل ف الآخ إع ة لل ان أو -كاذ ى ك ل ت ت  أو –س

ع  ف العق  ه م ث على ت ام وتأث ا الال ف ه امه م الأساس ب م  اف ع اك
  .انعقاده

                                                
ه) ١٠٩( ار إل ي . د: م ل رات ال ة مقارنة، م ن احي، دراسة قان ، العق ال اد اوة  ل ص ب

وت، ص ة، ب ق   ).١٩٥: (ال
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أ ح م على م ق امٌ  فى الأخ ال اح ه الإف ام  ، أن الال ة زد على ذل  ال
ها، وه فاوض عل ام العق وال ة فى إب ن غة القان ال ًا  ع امًا أدبًا مُ ن ال ل    .ب

اح الإف ام  ار الال ف م إق ا -واله ا أسلف ع فى  -ك ة ال ا  فى ر إن
لالٍ أوضع دًا م اخ ج ن م اء على ما ق  ف الق ه ال عاني م فى  فٍ مع

ائ ام العق فى -ال –ال ل إب ام ق ا الال   .ه
ع  هلاك؛ ح ق ال ول ع الاس ة إلى ال فى الع ال ا  ً ل الأم أ ك
هل فى  ه ال عاني م ماتي ال  عل في أوال ع عف ال اء على ال اره الق م إق
ل ما فى  مه،  جع ع العق ال أب ار حقه فى أن ي إق مها، وذل  ى ي د ال العق

قائ سائل ال ع م ال اح  الإف ام  عاقالأم أن الال ة رضاء ال ا  –ة ل
ام العق –ال ل إب ل فى )١١٠(ق خ ف فى ال ا ال ع ه ه ق  ج ؛ إذ 

ح  ي أف مات ال عل ل وال فاص ء ال ها له فى ض اس م ت ى تأك له ع ة م ة العق ا ال
ع ف الآخ له بها، فى ح  عاق  ال ة رضاء ال ا ة ل سائل العلاج ول م ال الع

ة  ة زم ة خلال م ة العق ا ائه ال فى حل ال ، وذل ع  إع هل ال
ة   .مع

ل  م، وال ق ف ال ق اله ى ت ع ا  ق إن اه ال ع ول  وغ خافٍ أن ح الع
ع ل ال حلة ق هل فى ال عاق ال ة رضاء ال ا ًا فى ح نه ت أك م ت ة وال اق

ة  قل ائع ال امات ال اق ال عاد ع ن م معه الاب ل املاً، الأم ال  ا و ً ص
ها  ق ا لعة أوغ م د ع فى ال ورة وج اله م ض ول فى إع وت الع

اصفات   .لل
ادة  ع ال في ال ه ال ما ي ا ه ة ال) ١٧(ولعل ه ا ن ح هل م قان

ال على أن  ، ي داد " :ال لعة أوعادتها مع اس ال ال هل ال في اس لل
مًا م  ل أ نفقات خلال أرعة ع ي اب ودون ت اء أ أس ة، دون إب ق ها ال

ها ل  ...........".ت

                                                
هل ف. د) ١١٠( ني ل ال اب، ال القان ح ال ع ف مة ع محمد ر د ال ول ع العق ي الع

، ص........ع جع ساب  ).  ١٨: (، م
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ول ع ى م الع امًا فى درجة أعلى وأس ع ال اح  الإف ام  له، فإن الال ل   ل
عارض م ث  ه، ولا ي اي عاق وح ل لل ضاء غ ال ة ال العق م ح معال
ة  ن ة قان ا ف ح الها معًا لأجل ت ع م إع ج ما  اني، وم ث لا ي الأول مع ال

هل عاق ال ل لل   .أف
ما عل ع ال اح ع ج الإف اءة  م ب احة تل ة ال ، فإن ش ًا على ما س ت ت وت

أك م  ه ال ف م ا يه ام إن ا الال امه، وه اد إب العق ال علقة  ة ال ه ورة وال ال
، وت رضاء ح وم  امها م ث د وب فاوض على العق ة ع ال ح ال
ة، ول  ة مع ل ع العق خلال م ع ار ح الأخ فى أن  ل، إضافة إلى إق للع

ها  ى ي عل ل ال ى ك مًا م ، وهي أرعة ع ي هل ة ال ا ن ح ع فى قان ال
اء أكان  ه، س العق ع علقة  ورة م مة ض عل احة ل ة ال ل إخفاء ش ف الع اك

ًا أم غ ذل ا الإخفاء ع   .ه
ول ع العق  ل فى الع ار ح الع اب إق ا ال ل ل ا فى الأخ نق م ت ولعل

ة م احي خلال م اح ال الإف امها  احة لال ة ال ف ش أك خلالها م ت ى ي ة ل ع
احل  ع ال ة في ج أ ح ال ه م ج ف مع ما ي ة ت قةٍ ص أوالإعلام 
ه،  ف حلة ت امه أم في م حلة إب ام العق أم في م ل إب حلة ما ق اء في م ة، س عاق ال

ل وه ول –ب نً  –أ الع اءً قان ت ع ج اء ال ل ع ال ًا ُف اسًا وملائ ا م
يْ  ل : على ع   ).١١١(الغل وال

                                                
ادة ) ١١١( ن رق ) ١٦ - ٢١١(ت ال قان م  س ج ال لة  ع ى وال ن احة الف ن ال م قان
ة ) ٤٨٦( ادر فى ٢٠١٩ل عام  ٢٢ ال اف ٢٠١٩ماي احي –على ح ال ل ال ول  –الع فى الع

ه فى ع العق وحله دون أ ف عل م ا ه لٍ  ل حلة أوالإقامة  قة ال ا م م فع نفقات حال ع ن ي
اف دها ال لة  ة معق ا الأم خلال م ة ه عال ام ال  م    .العق وع

Art (211- 16): "……VI: Lorsq'une non- conformité perturbe considérablement 
l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y 
remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut 
résoudre le contrat sons payer de frais de résolution et demander, le cas 
échéant, conformément à l'article L. 211-17". 
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  الفرع الثاني

  المعلومات والبيانات التى تلتزم شركة السياحة بإعلام العميل بها
احة  ة ال م ش ى تل انات ال لاثة إلى ال ة ال احة ال عات ال ل ت ت

اد ل بها، غ أن ال هل ا) ٣٧(ة إعلام الع ة ال ا ن ح ي م قان ل ال
لٍ جلي " :ت على أن هل  أن  ال ع  ام العق ع  ل إب رد ق م ال يل

، وعلى الأخ ما  عاق ال اره  اذ ق ه م ات ي ت انات ال مات وال عل ال ح،  وص
  : أتي
ل -١ رد، وت انات ال ان ورق الهاتف و : ب وني إن وُج الاس والع ال الإل

نا،  ة قان ة م ه ًا ل رد م ان ال ة، وما إذا  اقة ال ار وال ل ال ورق ال
الإضافة إلى أ  ه،  ق  ل أوال ي ال ه ة أوال ال ة واس اله ه ه ال وصف

ال رد  الأح ع أوال ُ ف على ال ع ح ال مات ت  .معل
انات ا -٢ ة، ب ه ه ال ائ ره وصفاته وخ ها م ا ف ض،  ل الع ج م ل

ت ال إن وُج ع ج م الاس ي ق ت ا ال اله، وال ع ة اس  .و
م  -٣ س ، وعلى الأخ ال اف إلى ال ي ق ت الغ ال ع ال ج، وج ث ال

ار ال ائ وم  .وال
ض -٤ ة الع  .م
رد -٥ مه ال ق ان ال   .ال
مات  -٦ تال عاق إن وُج ع ال مها  ق ي   .ال
لٍ دور  -٧ م  مات تق اول خ ض ال ي ة الع  .م

                                                                                                                  
ل  ا ت ذات       اس فى الأسعار م ق ل على ت م اف فى ال ادة على ح ال ال

مات  ه خ احى حال تل ة  - ال ال اح عل  –س ا ي اء  ، س دة فى العق دة م تل ال أقل ج
حلة ذاتها أم الإقامة   .ال

"Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour 
de qualité inférieure à celle spécifée dans le contrat, l'organisateur ou le 
détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée…..".  
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ل -٨ قة ع ال ار ال انه، وال ل وم  .تارخ ال
ه -٩ ع  ج هل ال ز خلالها لل ي  ة ال ، وخاصة ال ع في العق ج ام ال  .أح

لع ال -١٠ انة لل اء ال ب إج انة وأسل انات م ال ن ب ا القان دها ه  .ي ح
عاق -١١ ة ال ل ام ع هل في حالة إت سل إلى ال ي س عاق ال انات ال  .ب

ن  ا القان ة له ف ة ال دها اللائ هل وت ق ال فل حق انات أخ ت   ".وأ ب
ادة  د ال ف ) ٨-٢١١(وت م ال ي يل انات ال ي ال ن احة الف ن ال م قان
اف به ، وهيإعلام ال ام العق ل إب   :ا ق

فة -١ ولة ال الإقامة داخل ال علقة  مات ال عل  .ال
قلات -٢ ال علقة  مات ال عل  .ال
فة -٣ ولة ال ل ال ات دخ ا اش علقة  مات ال عل  .ال
أم -٤ ال علقة  مات ال عل  .ال
و الإلغاء  -٥   ).١١٢(ش

ٍ له ة فى ح ن ق الف ة ال ، ق م ا س قا ل مارس  ٢٧ا صادر فى وت
ل  ٢٠١٩ ، وال عاق ل ال الإعلام ق ام  الال احة ع إخلالها  ة ال ة ش ول

احة  ة ال رك، ح ل تعل ش ة ن ل إلى ولا خ اءات ال إج اف  فى إعلام ال
ع  ف م ن ح ال ل على ت ام ال ة إل ات  Estaال لا ات ال ه سل ل ال ت

                                                
(112) Art. (211-8): "L'organisateur au le détaillant informe le voyageur au 
moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la 
conclusion du contrat, des caractéristiques principles des prestations 
proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant 
et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions 
d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur le assurances 
anisi, que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations 
sont présentées d'une manière Claire, compréhensible et apparente. lorsque 
ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles". 
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هاال ل إلى أراض خ ة لل   ).١١٣"(ة الأم
الإعلام  اح أو الإف امها  ف ال م ب احة تق ة ال ًا إلى أن ش ر الإشارة أخ وت
قة  انات د ى ت على ب ة ال عا ائ ال ات وق ي م  ل الع ل الع ع  ت

حلة دة ع ال ى . وم ائ ما  ات أوالق ة وم أه تل ال قة العق ث  Leال
document contractual  ى ت ل، وال ة ت ارة أون رة اس ى تأخ ص ال

قع  ارة م ن م ه الاس ر ه حلة، وت ال علقة  ة ال ض انات ال ي م ال الع
ل  ف الع ا  ها ب ة م اح احة ب ة ال ف ش ، ت ف ا م ال ه عل

  ).١١٤(الأخ 

  طلب الثانىالم

  التزامات شركة السياحة أثناء تنفيذ العقد
ائفة  ج  احة، ت ة ال لقاة على عات ش ة ال عاق ل ال امات ق إلى جان الال
ا،  ً احة ص ت على انعقاد عق ال لقاة على عاتقها ت امات ال أخ م الال

امات  ل على تل الال ة" وُ عاق امات ال ا، وال"الال ؛ ه ام ل فى ال   :ي ت

                                                
الآتي) ١١٣( أن على ال ا ال ة فى ه ن ق الف ة ال   :وق جاء ح م

"Alors Qu'en cas de vente d'un forfait touristique, il résulte de l'article L. 211-
8 du code du tourisme et de l'article R 211-4-5o du même code que 
l'agence de voyage n'est tenue que d'un obligation précontractuelle d'informer 
son client des informalités d'entrée sur le torritoire de l'État de destination, par 
la remise d'un écrit lors de la conclusion du contrat, sans lui imposer de l'en 
averter également avant son départ, qu'il ressort des constatations auxquelles 
le juge du fond a procédé que Mme D…. avait ratifié les conditions générales 
de vente lui rappelant quil <<lui incombe obligatoirement de prendre 
connaissance des formalités à accomplir pour se rendre dans le pays de 
destination…..". Cass. Civ., 1ère, 27 mars 2019, 17-31. 319, Bull. Civ., 
2019. 

، ص. د: راجع) ١١٤( جع ساب ، م ف جاب س   ).٦٠: (أش
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ام الأول حلة :الال ان ح س ال ام    .الال
انى ام ال ل :والال ان سلامة الع ام    .الال

الآتى ل على ال ا ال ام ع  تق ه ي الال اول ه   :ون
ع الأول حلة :الف ان ح س ال ام    .الال
انى ع ال ام  :الف ائحالال   .ان سلامة ال

  الفرع الأول

  الالتزام بضمان حسن سير الرحلة
L'obligatin d'assurer le bon déroulement 

du voyage 

ه فى  ة وف ما ت الاتفاق عل اح حلة ال ان ح س ال احة  ة ال م ش تل
ن علقة ب اماتها ال ف ال امها ب ن ذل ع   احي، و حلة العق ال امج ال

ة اح لاً ع )١١٥(ال صفها و احي ب م العق ال احة ق أب ة ال ان ش ، فإذا 
 ، ة فق اح حلة ال نامج ال د ي فى ت ب ا ال امها فى ه ل؛ فإن ال الع
ل،  اب الع اس ول احة أخ  ة س احي مع ش ام العق ال وذل ع  إب

مة  س ود ال ة ق وفى ال ان ال د، إلا إذا  ا ال ا الأخ في ه ل ه لها م ق
ل ل ال ة الع ل فعٍ أك ل د ب ل تع ة أخ أف صة تعاق ت ف أن )١١٦(وج  ،

                                                
ادة ) ١١٥( ي على أن) ١٧ - ٢١١(ت ال ن احة الف ن ال ول: "م قان ف م ل ال ة أ ي

ف على ت رحلة أوقامة،  ه، وذا واف ال ام ال ُع إل ة فى ن بٍ ف أ ناتج م ع خ
اء اء الإج ى ارت أث اء ال ولٌ ع الأخ م ى . فه اء ال ال ول ع أخ ف غ م وال

ها ة لا مف م ائ وف اس ها  ى ت اف أوال   ".تُع إلى ال
"Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts 
techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le 
professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un voyage ou séjour, il 
est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de 
réservation……". 

ادة ) ١١٦( ى ت على أن) ٧٠٣(ت ال ، وال ني م الة دون  -  ١: "م ف ال م ب ل مل ال
مة س ودها ال اوز ح ه  – ٢. أن  ل عل ان م ال ى  ود م ه ال ج ع ه على أن له أن 
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م  ة الأرع ن ق م ف ن الإقامة فى ف ورة أن ت احة ض ة ال ل ل د الع
عاق على الإقا ال احة  ة ال م ش ق ، ف م عٍ مع ة ال ن ق م ف مة في ف

ل ل الع د لها م قِ ع ال ات ال   .ب
ي  ع ة لا  اح حلة ال نامج ال ل ال ل ور ال احة ب ة ال ام ش ، فإن  ل ك
احي ة للعق ال ه ل ال فاص افة ال ل  رة وعلام الع ق ال امها ب م ال . ع

ق ة ال ، ق م ل قا ل ٍ لها صادر فى  وت ة فى ح ن اي عام  ٧الف ف
ل : "أنه ٢٠٠٦ لاً ع الع ًا وو ها مه ف  ، ف الة ال امات و خل ض ال ي

ها  ي م ب ة، وال ال ال ع ة لاس اض و ال ال ، إعلامه  ف ة ال عه ت ال ت
دة ق ولة ال ل إلى أراضى ال خ اءات ال   ).١١٧"(إج

ر ال ى أص لوم لا –ع صفه م احة –ب ة ال ات إلى ش لا  –تعل صفها و ب
ه ة، م –ع اح حلة ال و ال علقة  اك : م ة ل ت ان مع ة  ي ش ت

ى  ار ال ولة ع الأض ن م ة ت ، فإن ال ق مع ها، واس ف ف ع خ ال
ات عل ل ال ها ل الف اء م ج م ج ة أما إذا أص. ت ة ل ات إرشاد ل تعل ر الع

ولة  ل إلى ال اش م دولة الع ان م ي  ة،  اح ه ال نامج رحل أن ب احة  ال
                                                                                                                  

أن ال غل معها ال  وف  ان ال ل سلفا، و ار ال ا إخ اف على ه ان إلا ل ل ما 
الة ود ال وجه ع ح ل خ لاغ ال إ ادر  الة أن ي ه ال ل فى ه ف، وعلى ال وتقابل تل ". ال

ادة  ادت ال ل ع ) ١٩٩١(ال وج ال ة خ ان ها ل ت إلى إم ي، ول ن ني الف ن ال م القان
ل ل ال الة م ق مة لل س ود ال   .ال

الآتى) ١١٧( ة على ال ن ق الف ة ال   :وق جاء ح م
"Attendu qu'en statuant anisi, alors qu'il entre dans les obligations de l'agence 
du voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle 
vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du 
billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'État 
de distination….". Cass. Civ., 1ère., 2006., no 3-17.642., Bull.civ., 2006. 

ب ذل ا ق ً   :وان أ
- Cass. Civ., 1 ère, 26 janvier 2012, no 10-30.800, www.légifrance.gouv.fr. 
- Cass. Civ., 1 ère 23 juin 2011, no 09-17.372, op.cit. 
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ة ن لل م،  ة ال ن ق م ف ي ف فة، أوت ئ-ال صفها -ع ، ب
ل م ن الع أن  ات،  عل ه ال ي فى شأن ه ق ف وال ة ال ه، ح لاً ع ًا و

 ، اش ان م ة ح ال د لل ، و اف م م إلى دولةٍ أخ لا ي أن  م
ن  فة،  ولة ال ة لل ة أم على ال ال ة ال اء على ال ال س
ان م هات  ة  أن وت على أ ش ا ال ة فى ه ف  ة أن ت ئ لل ع

اال وف الأقل م ح  ه لفة ب   .ال
اج  ة ال ا ل ع الة، أن ت ًا على ال ان دورُها مق ى  احة م ة ال م ش وتل

ل ات الع ة وف تعل اح حلة ال ام عق ال   .العاد فى إب
ة،  اح حلة ال نامج ال ف ب ل فى ت وت احة ي ة ال ام ش ان ال أما إذا 

امات  ات الال م ب ئ تل عة العق فع ف و ى ت قاول وال لقاة على عات ال ال
ل احي، م ة : ال ه وخلال ال ة وف ما ت الاتفاق عل اح حلة ال نامج ال از ب إن

ها  ة ت الاتفاق عل ل اصفات تف و أوم اك ش ، فإذا ل ت ه ها فى العق ف عل ال
حلة  از ال إن احة  ة ال ئ ش م ع ، تل عارف فى العق ل ال ة وف الأص اح ال

ها   .عل
ه  ها م دول اف عل ة  ة مع ل خ ج د الع ى ل  ، فإنه م ل قا ل وت
احة أن ت  ة ال ئ على ش فة،  ع ولة ال أوم أ دولة أخ إلى ال

ان  ات ال س ل ان تأتى فى ال ال ف على خ  اك ال أوفى له ت
قف  ن ساعات ال ها، وت ان(م أعلى م لة) ال ة . بها معق أما إذا قام ش

ول  افة ب ال ان ال فة، و ولة ال ل إلى ال ال م دولة الع احة  ال
ان  ة، و ان مع لا، وت ال على خ  ق ساع أوثلاث ساعات م غ ت

لة، قف بها  احة  ساعات ال ة ال ن ش ا ت لا، فه ع الع ساعات م أن ت
ه  ف عل الف ال ا  ف  اك ال عل  ت امها ال ف جان م ال ق أخل ب

  .في العق
ه في  ه ت ة ع اؤل لعل الإجا ح ت ا إلى  قام حاج ا ال ع في ه ا ن ولعل

ل ز للع هل  الها، وه ة واك ه -ت الف الة ه خ عق  -وال ف ال  أن 
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ى قام  اء تل ال امات، س ه م ال لاته وما ي ع م له؟، أ  احة  ال
اك سف على  الة ح ت ها،  ف ى أخل ب املة أم تل ال ها  ف احة ب ة ال ش

الةِ الأ ق فق على ال خ  ل؟، أم أن أم الف ة للع ان غ ملائ ة خ  خ
ها؟ ف ي ت ت امات ال اقى الال قاء آثار العق فى  اؤل ي  .مع  ا ال اقع أن ه فى ال

فا ألة ال ائم ار ال از إج ئى وم ج ل –ء ال له –الع   .على ق
ادة  ألة فى ال ه ال ع ال ه ن ) ٣٤٢/١(وق ح ال م القان

ني ى ت على أنه)١١٨(ال ل :"، وال ق ائ على أن  ي أن ُ ال ز لل لا 
غ ذل ي  ق ج اتفاق أون  قه، ما ل ي ئًا ل   ".وفاءً ج

ام ق  ئى للال فاء ال ألة ال ع ال فى م ؛ أن ال اب ح م ال ال و
ة العامة؛  اءً، فأما ع القاع ها اس ة عامة وأورد عل از وضع قاع م ج ع ى  ق ف

ائ ار ال ل -إج لا  –الع ا الأخ قا ان ه ى ل ه، ح ي ئى ل ل وفاء ج على ق
اردة بها لا  امات ال ة أن الال اح حلات ال د ال ه، والغال فى عق ع ام  للانق

ل على ئة، ذل أنها ت ام أوال ن قابلة للانق ولة : ت ف إلى ال اك ال ح ت
قل ال ة بها وح وسائل ال ها وح الإقامة الف ل إل خ ة ال اج تأش فة واس

ى تقع على  ي م الأداءات ال د ت الع ى أن تل العق ع ولة، ما  داخل تل ال
ها فق دون الآخ أح فاء  ئة، أ ال ل ال ى لا تق احة، وال ة ال   .عات ش

از ى  ق اء،  ة  وأما ع الاس ى ت الاتفاق على ذل ب ش ام م ئة الال ت
اه لا لل ال أسلف وث ع ضٌ نادر ال ف ل، وه احة و الع   .ال

حلة  نامج ال ف ب ام ب وت ال ت  ى تعه احة م ة ال ان أن ش ال وح 
ل ا الع از ه ه فى إن اج إل ا ت ع  صفها مقاولا، أن ت ة ب اح آلاتٍ : م ال

ل ها، م ة على نفق لاء داخل : وأدواتٍ إضا قل الع ة ل افلة ال ل ال تع

                                                
ادة ) ١١٨( ى ت على أنه) ٤/١ – ١٣٤٢(تقابلها ال ي، وال ن ني الف ن ال ائ : "م القان ز لل

ام فعة قابلة للانق ان ال ى ل ئي ح فاء ال ف ال   ".أن ي
Art (1342- 4/1): "Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la 
prestation est divisible". 
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ن  لة نقل أخ ت ة وس اد حافلة أوأ إ ئ  احة ع ة ال م  ش ل فة، ف ال
له  ها، وذل  ها على نفق ها أوفى م أعلى م ف عل قل ال ات م حافلة ال ب

ل على خلاف ذلإلا إذا ت الاتفا احة والع ة ال ًا إلى  .ق ب ش ر الإشارة أخ وت
ت ب  صفها مقاولا، أ تعه احي ب احة فى العق ال ة ال ت ش ه ى  أنه م
ل  ة لا ب ق ن امًا ب ن ال ل  امها ب ة، فإن ال اح حلة ال نامج ال ف ب وت

لة ب ى أنها تع م ع ة، ما  ا ة ع ج ة ال ق ال ى ل ت ا م امها ه ف ال
ف  ال ة على ال اح حلة ال نامج ال ف ب ، وهي ت وت ها في العق ف عل وال

ة ق تل ال م ت أ أد إلى ع ة خ احة ث ة ال ت ش ل ت ى ول ه، ح   .عل

  الفرع الثانى

  )١١٩(الالتزام بضمان سلامة العميل
L'obligation de sécurité 

ال  ه  ان سلام ل،  قل الع ات ت ل ف ع ل ت ى ت احة، م ة ال م ش تل

                                                
فه ) ١١٩( ع لامة، ح ن رأًا أول  ان ال ام  م الال ي مفه ة فى شأن ت لف الآراء الفقه اخ

عاق: "أنه اجهة ال ف فى م ى أوال ه ف ال قع على عات ال ام ال  مة الال لقى ال  الآخ م
ة م العق اش امات ال ف الال اء ت ة أث ة ال ا الإصا ده م م ٌ ). أ" (ان ما يه فه رأ ع و

أنه ض لها : "آخ  ع ى  أن ي ار ال ع الأخ ع وق اء ل اص وعلى الأش ي على الأش ة ال س
ل م قل عها أوال ع وق الها  ف ح ائ أوال   ).ب"(آثاره ال

ة، . د: راجع) أ( ة، القاه ة الع ه د، دار ال لامة فى العق ان ال ام  ، الال د وح ، ٢٠٠١م
  ).٨: (ص

ة فى . د) ب( ائ ة ق د، دراسة فقه ع العق قاته فى  لامة وت ان ال ام  ان، الال محمد علي ع
ة،  ة، القاه ة الع ه ا، دار ال ن   ).٢٤: (، ص١٩٨٠كلٍ م م وف

؛ هى و ة ش ف ع ورة ت لامة ض ان ال ام    :و للال
لة: ال الأول ق عة ال ائع أوالأم د ال ة أوخ يه ه ال ائ فى سلام د ال د خ يه   .وج

انى ا الأخ :ال  ال ه ه ع  جع ذل إلى ما ي فًا، و ًا م لامة مه ان ال ي  ن ال  أن 
لامة ان ال امه م ث  ه وال ول د فى م ر ال ه، ما ي ا ارسة ن ها فى م اتٍ    .م خ

ال ق: ال ال ول فى ف ل عق نقل أوعق ن لامة، م ان ال ر ض د عق ي . د: راجع فى ذل. وج
، ص جع ساب د، م ق ع ال ها) ١٠٤: (أح ال ع   .وما 
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ه ع لامة أم ة أم  ه ال لام عل  ا ي اء  ة، س اح حلة ال ام . ال أ الال و
احلها  ع م ورًا  ة م اح حلة ال ء ال احي م وق ب لامة فى العق ال ان ال

قل: م هائها ت ة، إلى ح ان   .وقامة ف
ض ا  أساسه فى أح ف ل إن ان سلامة الع ام  اقع أن الال   :وال

ض الأول لا ف :الف صفها و احة ب ة ال ه ش احي ع أن ت ام العق ال ى إب
ل ل –الع اد -ال ها فى ال ص عل قل ال لة لل الع الة  ام ال ا ت أح ، وه

ارة ال ) ٢٨٣(إلى ) ٢٧٣( م ن ال   ).١٢٠(م قان
لة  الع الة  ام ال ة لأح ة ال ن ص القان قا لل ، وت ًا على ما س ت وت
ل  ان سلامة الع م  ض تل ا الف احة فى ه ة ال ارة، فإن ش ن ال قل في قان لل

ء نقله إلى زته م وق ب ن  ى ت عة ال اف والأم ه، وم  ال دته إلى دول وق ع
ه ة أخ إل ها م ل عة إلى وق ت ل الأم   ).١٢١(وق ت

ى أنها تع  ع ة، ما  ق ن امًا ب ض ال ا الف احة فى ه ة ال ام ش ن ال و
ى أُص  ة، أ م ج ة ال ق ال ى ل ت لامة م ان ال امها  ف ال لة ب م

اء ع اك أث ل ال لف الع ة، ولا ُ ل عة أوتلف خلال تل الع قل أوضاع الأم ة ال ل
أ ة ل اب ال ات ارت إث   .الأخ 

احة ة ال ز ل ا-ولا  ض ه ة -والف ة القاه ات الق إث ها إلا  ول فى م أن ت

                                                
ادة ) ١٢٠( ارة ال على أن )٢٧٣(ت ال ن ال م  - ١: "م قان قل عق يل لة لل الع الة  ال

اء أو قل أش ا ل له عقً اب م ه ول اس م  أن ي ل  اه ال م ع  ق ق أن  اص، و عق نقل أش
قل ا ال ة به ت ات ال ل الع اء  اصة اع  - ٢. الاق سائله ال قل ب لة ال الع ل  لى ال إذا ت

قل ام عق ال ه أح   ".ناقلا وت عل
ادة ) ١٢١( ارة ال على أن) ٢٧٨(ت ال ن ال قل م  - ١:" م قان لة لل الع ل  أل ال ُ

ز أن  ه، ولا  ل أخ في ت ئًا أوع تلفه أوال لًا أوج قل ع هلاكه  ع ال ض يء م ه ال ل وق ت
ة ال ات الق إث ة إلا  ول ه ال في ه ة أوي يء أو قاه اتي في ال ل أو الع ال أ ال ه خ سل إل . ال

اء  - ٢ اك أث ا يل ال ل وع ص أخ في ال قل ع ال لة لل الع ل  أل ال اص، ُ في نقل الأش
ة  ة القاه ات الق إث ة إلا  ول ه ال في ه ز أن ي ة، ولا  ن ة أوغ ب ن ارٍ ب قل م أض ف عق ال ت

أ  اكأوخ  ". ال
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ه  اك نف ل ال أ الع ائع أوخ ة إلى ال ال اتى  ل –أوالع ال ن -ال أن   ،
اد الأخ د م اقل إلى وج ِّه ال ارٍ أوألا يُ أض ها فأُص  اء س افلة أث اب ال ح   ق ف

ه ع   .قابلة لل داخل أم
ا  ئًا م لًا أوج ة  ول احة م ال ة ال إعفاء ش ى  ق لا أ ش  ا قع  و

ة ن ارٍ ب اف م أض ة. يل ال ول ع في ح الإعفاء م ال لى الاتفاق ع: و
احة ة ال ة ش ول ها ض م ع لها أو أم  فع نفقات ال اف ب ام ال ). ١٢٢(إل

احة أوم أح  ة ال ادر ع ش أ الع والغ ال ال يّْ ال ا حال ا ع و
احة أن ت إعفاءها،  ة ال ز ل  ، عى الأخ اقل أوم أح تا ها أوم ال ع تا

ئًا، م ال كلًا أو قه م ج ا يل اك أوع ل ال أخ فى وص ة م ال اش ة ال ول
ًا،  ا الإعفاء م ن ه ة أن  ه، ش ع أم ى تل  ار ال الأض ة،  ن ارٍ غ ب أض

اك ل ال ه الع ن ق أعل    ).١٢٣(وأن ت
اك ل ال ز للع ة  –و ع على ش ج احةان ال ة على  –ال اش جع م أن ي

اقل ل قل أوال ف عق ال م ت اشئ م ع ر ال ع ع ال ال ه  ه  ال ف ع ت
ع  ن رج ، و ع احة فى ال ة ال ة إدخال ش ، ش أخ ة وع ال ة مع

ة اش ع ال ا على أساس ال اك ه ل ال   ).١٢٤(الع

                                                
ادة ) ١٢٢( ارة ال ) ٢٧٩(ال ن ال  .م قان
ادة ) ١٢٣( ارة ال ) ٢٨٠(ال ن ال  . م قان

ة ) (١٢٤ اش ع ال ة ع ال اش ع غ ال لف ال ة  Action directeت ان ائ فى ال فى أن ال
ائ  فعها ال ى ي ع الأولى ال ه  ي ي م اص على م ه ال ا ه ول اس فعها  ة ي ا ه ون ي اس م

ه ي ي م ه على م   .ع
، ح  ه ل الغ ي اص  م ه اخ ل فى م ائ ت ة لل ة  ة فعال اش ع ال ق ال وت
ي ع  ى أنها تغل ي ال ع ي ما  ه على ما فى ذمة الأخ لل ي ي م ل م ائ حقا ق ل ال ت

ع على  ا  ه،  ال  ف فى ال ال فى ال ان ال ى ل ائ ح ه لغ ال فاء  ي ال ي ال م
ه ي نف   .له ال

ائ  ا لل ه حقا خال م  عل ال ال ة  اش ع ال ادر فى ال ، أن ال ال أضف إلى ذل
، إلا  ي ى ال اقى دائ ة  اح ائ م ة ال اش ع ال ائ ح ت ال ه دون سائ ال ه وح  
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، إذا  ي س قل  لة لل الع الة  ة م عق ال ل دع ناش قادم  ان وت
ة  ن ارٍ ب أض ه  اك أوصاب ع ع وفاة ال ال اقل  ة ال ال عها م ض م  ٢٧٢م(م

ارة ال  ن ال سل )قان يء إلى ال ل ال أ م تارخ ت ة ت ة واح ي س ، و
ة إلى  ال يء، وذل  اع ال ه القاضي لاس ع ك أولى الأم ال  ه أولى ال إل

اء  ارة ٢٥٤م(عق نقل الأش ن ال   ).م قان
انى ض ال حلة  :الف نامج ال فًا ل ًا وم صفها م احة ب ة ال ه ش أن ت

ة  اش ة وم ة ش ول ولة م ن م ث م قاول، وت ة ال ا ا تع  ة، وه اح ال
ه ع أم ى تل  قل أوتل ال ة ال ل اء ع ل أث ى ت الع ة ال ار ال   .ع الأض

ع ة  و ق ن امًا ب ق ال ا ض ال احة فى الف ة ال ام ش  obligationال

                                                                                                                  
يأنها لا ت ي ال ي م ة دائ اح ة . ه م اش ع ال اصل على ح فى ال ائ ال ح ال وفعلا 

ائ ه م ال ة إلى غ ال از  ائ ال ء . د. فى م ال ام، ال ة العامة للال ان، ال ر سل أن
 ، عارف، م ام، دار ال ام الال اني، أح ، ال. ، د)٢٩: (، ص١٩٦٢ال ز ة العامة محمد أب

ق  ق ة ال ل ة  ام، م ام الال ام، أح ،  –للال   ).٢٠٢: (، ص٢٠١٢جامعة ع ش
نى خاص ٍ قان ر إلا ب ق ة لا ت اش ع ال ، فإن ال ل ني ال . ل ن ال د القان و

ها ة، وم ب اش ع ال ائ رفع ال ها لل ز ف ى  الات ال   :ال
ا -    ه ال أج ) ٥٩٦(دة ما ت عل ة ض ال اش ج فى رفع دع م نى م م ح ال م

ج ره ال أج الأصلى وق أن ي ا فى ذمة الأخ لل ن ثاب ا  ا    .م ال
ادة  -    ه ال ن ) ٦٦٢(ما ت عل غل ي  ال ال ا والع قاول م ال نى م م ح ال م

ل ف ف الع قاول فى ت اب ال ه ل ا  ي ن م ر ال  اوز الق ا لا  ة  اش ل م ة رب الع ال ى م
ع  قاول الأصلي وق رفع ال ل م . لل ل  ا ال ق ل ه ا م قاول م ال ال ال ن لع و

ل قاول الأصلي ورب الع   .ال
ادة  -   ه ال ج) ٧٠٨/٣(ما ت عل ل فى أن ي ل ونائ ال ل م ال نى م م ح  ع م

ة على الآخ اش ع م ا ب ه   .كل م
ارات ال رق  -    ادث ال ار ض ح أم الإج ن ال ة م قان ام ادة ال ه ال  ٦٥٢ما ت عل

ة  ه م  ١٩٥٥ل ا فى ذم م  ة على ال اش ع م ج ور م حادث ال فى ال م ح ال
  .تع
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de résultat )ى ل )١٢٥ ام م ا الال ف ه لة ب ارها م ه اع ت عل ، الأم ال ي
ه، الله إلا  ع أم ق  ارٍ ل ة أوأض ارٍ ج أض ل م ث  ة وأُص الع ق ال ت

ل على  ل ر قإذا أقام ال ه أن ال ى لا ي لها  ٍ أج   .وقع 
ٍ لها صادر فى  ة فى ح ن ق الف ة ال ، ق م ل قا ل  ١٥وت

ة  ٢٠١٥ماي ائ ن ى أصاب ال ار ال احة ع الأض ف وال الة ال ة و ول
و  ادًا إلى أن م ، اس ان تقله ى  افلة ال لفى م ال ء ال ال ة  ام شاح ة اص ل

                                                
ل) ١٢٥( ن م ع الفقهاء الف ل  Denoitو Savatierو Goldsmidtو Clomar: ذه  إلى الق

لٍ م ام  ة، : أن ال ا ل ع امٌ ب ال ل ه ان سلامة الع قى  اقل والف احة وال ف وال الة ال و
ر ع ال ع وق ات اللازمة ل ا ع الاح اذ ج ة . وهى ات ائ ام الق ي م الأح ه الع وق ات

ة الأم إلى تأ ا ة فى ب ن ة صاح الف ول م م ع اف  ة الاس ؛ ح ق م أ ا ال ي ه
ه  ارة عل ة سق س وق ن ه  لة فى إصاب لاء وال ى أصاب أح ال ار ال ق ع الأض الف

اره ل  ان ت ي  ات ال ها إح ال خ ه. كان ت ار إل ، . د: م جع ساب د، م ق ع ال أح ال
  ).١٠٦: (ص

لٍ موق حا ام  أن ال ل  الق ًا  قفا وس اذ م ع ات امٌ : ول ال ال قى ه احة والف ف وال الة ال و
ام عىْ الال ى ب ن رة وس ففة، وهى ص ة م ق ن ام ب دة أوال ة م ا ل ع ة : ب ا ل ع ب

ة أوال ل غ العلاج احات ال د ج قا فى عق ة، ت لها ت ق ن د وت ة، ح ت ة ال ل
ى ت ال ار ال ه م ث ع الأض ول ل وم اح ال ام ج ل ال اك ح ل . ال راجع ح

ان ع ا  لف ة :  ذل م ه ل، دراسة مقارنة، دار ال اح ال ة ل ن ة ال ول ة لل ن عة القان ال
ة،  ة، القاه   .٢٠١٥الع

ا فى الفق ً ة إلا أن رأًا راج ن ة والف ة ال ائ ام الق ه الأح ه إل ي وما ات ن ه ال والفقه الف
ة ا ل ع ة لا ب ق ن امًا ب ع ال قى  ل الف احة و ة ال ام ش ا ي أن ال ي . د: راجع. ح

، ص  جع ساب ، م ف جاب جه. ، د٨٧أش احة م ال ف وال الات ال ، و ل محمد أح ة ع الف
 ، ة، م ي لاء ال ة ال ة، م ن جع . ، د)١٦٧: (، ص١٩٩٢القان ، م اه ح محمد ع ال

، ص   ).١١٦: (ساب
ٍ لها صادر فى  ة فى ح ن ق الف ة ال ت م امًا  ١١/٢/٢٠١٥وق أك ع ال اقل  ام ال أن ال

ه ولا  ات خ اف دون حاجة إلى إث ع ال م ب ل ة و ق ن اته أنه ق ب ة إث ول ه م ال ع
ي ات ال الأج ه إث ر بل  عل ة وال ة اللازمة وات ال ا ل الع   .ب

Cass. Civ., 1ère , 11 février 2015, no 13-17231, www.légifrance.gouv.fr. 
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ق  امٌ ب ال لامة، وه ان ال ام  الال ة م إخلالها  ا نات ف ه الة ال و
ة   ).١٢٦(ن

ادر فى  ها ال ة فى ح ن ق الف ة ال ، ق م ل س عام  ٢٢ك
ل :" أن ٢٠١٦ لامة تعفي الع ان ال ف  الات ال ة و ول ة ل ن عة القان ال

ات ال ار إلى إث ماتهام الاض م خ ف أومق الات ال ه و ، . أ ال ارت ومع ذل
فاء  ل فى ال ماتها ق ف م خ ف أومق الة ال ل أن ي أن و  على الع
ر ال  ل ق ت له فى ال ا الف ها فى العق وأن ه ص عل امات ال الال

ه ا ع ً   ).١٢٧"(ل تع
ة في  ن ق الف ة ال ًا، ق م ة وأخ ول ٍ لها صادر  أن فى ح ا ال ه

اب فى  ى أصاب أح ال ار ال اقل ال ع الأض ا"ال ل ه على " ب ة سق ن
ئًا  ة ج ول فى ال ي ي اقل ل ة، وأنه على ال ار غ ول أم لاقه ل ال  إن

اث ال أ ساه فى إح ور ق ارت خ اك ال ات أن ال ه إث ر ال ع جان

                                                
الآتي) ١٢٦( ة على ال ن ق الف ة ال   :وق جاء ح م

"Et aux motifs adoptés que:sur l'indemnisation des conséquences de 
l'accident: que l'article 211-16 du code tourisme dispose qu'une agence de 
voyage engage sa résponsbilité de plein droit envers l'acheteur; que cela 
implique que l'acheteur n'est pas dans l'obligation de démontrer que l'agence 
de voyages ait commis une faute pour être indemnisé du préjudice subi, 
s'agissant de l'obligation de sécurité, il s'agit d'une obligation de résultat…..". 
Cass. Civ., 1ère., 15 mai 2015, no14-17. 957, www.légifrance.gov.fr. 
(127) "……. Qu'il faut en déduire que la SARI ILLIBERIS VOYAGES, en sa 
qualité d'agence de voyages distributrice du voyage litigieux, que la société 
ARLAND ASHLING, en sa qualité de tour-opérateur organisateur de ce 
voyage, sont responsables de plein droit en cas d'inexécution ou de mauvaise 
exécution du contrat, que cette dernière résulte de leur  fait personnel ou de 
celui des prestataires de services qui sont intervenes à leur demande…". 
Cass. Civ., 1ère., 22 septembre 2016, 15-18-106, www.légifrance.gov.fr. 
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ه اقل . أصا م م ال ل قل  ف عق ال ها أن ت ات ح ل فى ح ة  ت ال وذ
ة،  ق ن امًا ب ل ال ا  لامة ه ام ال ه، وأن ال أمان إلى وجه اك  د ال ق أن 

ه ا اه ر لامة ت الأم وال ام  قع على عاتقه ال اقل ال    ).١٢٨"(هى أن ال
  

  ىالمبحث الثان

  التزامات العميل
Obligations du voyageur 

ان  مة لل ل د ال ع م العق احة  ا أن عق ال م ل، : ق احة، والع ة ال ش
امات  ، تل الال ا س امات أوردناها  ة ال ع م  ان الأولى تل وم ث فإنه إذا 

م بها إلا  ال احة، فإنها لا تل ة م عق ال اش ة ال ع قابل  ل فى ال ام الع
امات امه  .ال ال احة، ه ام عق ال ة على إب ت ل ال امات الع ولعل م أه ال

فع مقابلها امه ب ة، وال اح حلة ال نامج ال ام ب ام . اح امات ال ان الال ع ه و
م احة ع ع ة ال ل ش ولا قِ ل م ن الع ة، وم ث  ق ن ة  ب ق ن ت

ا ه   ).١٢٩(أ م
ه على  احة ع  تق ة ال ل ش ل قِ امات الع ا ال ال اول فى ه ون

  :الآتى ال
ل الأول ة: ال اح حلة ال نامج ال ام ب اح ل  ام الع   .ال
انى ل ال ة: ال اح حلة ال فع مقابل ال ل ب ام الع   .ال

  المطلب الأول

  باحترام برنامج الرحلة السياحية التزام العميل
نامج  ا ال ان ه اء  ة، س اح حلة ال نامج ال ام ب اح ل م جهةٍ أولى  م الع يل
لها أم ت وضعه ع  ه م ق احة وت الإعلان ع ة ال ق ت وضعه ع  ش

                                                
(128) Cass. Civ., 1ère, 27 juin 2018, no 16-16.862, www.légifrance.gov.fr. 

ى ) ١٢٩( ولة ال ل ال ن قِ ائح وت امات عامة تُلقى على عات ال ج ال ام ت ي الال إلى جان ه
ها ارتها، وم أه م ب ها: ق ان ام ق ولة واح ل ال ام العام ل ام ال اح ائح  ام ال   .ال
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ف ال ب ال ه فى ال ه وت الاتفاق عل ل نف   . الع
خل ض اح  ةو اح حلة ال نامج ال ل ل ها : ام الع ف عل اع ال ام ال اح

اع  حلة وم ء ال د ل ان ال ر فى ال اع ال ل م احة، م ة ال ه و ش ب
ه فى  ا ي الاتفاق عل ة ح اح حلة ال نامج ال هاء ب د لان ان ال ر فى ال ال

ال   ).١٣٠(ال
وف أن عق ال ع ة، شأنه فى ذل شأن فال دة ال ة أوم م د ال ع م العق احة 

ا الأخ ى ه ق دة للعق ي ة ال هاء ال ان قاولة، و ل وال ار والع د الإ ة . عق وم
ها ف عل ة ال اح حلة ال نامج ال ة ب احة هي م   .عق ال

ى ت ت ها، م ف عل ة ال هاء ال ان ار  هى عق الإ ا ي ة ف ي تل الأخ
ة وردها  ج ل الع ال أج ب م م ث ال ل ة، و فع الأج دة ل ة ال هاء ال ان أو
حلة  نامج ال ام ب اب اح ، وم  ل ل  ة؛ فإن الع هاء تل ال ج ع إن إلى ال

اح حلة ال هى بها ال ى ت غادرة ال اع ال ام م اح ا  ً م أ ة، يل اح ة، الله إلا ال
ن  ة أن  ة، ش اح حلة ال نامج ال ة ب ي م ق ت الاتفاق  إذا ت الاتفاق على ت

ته –على ذل فى العق ة م ه ، أ أن ي الاتفاق على أنه فى حالة  –ال ف ب ال
دٍ أ ة أوم ة إلى م ي تل ال ف ت ز لل ة  اح حلة ال نامج ال ة ب هاء م   .خ ان

ها فى العق الأصلى  ف عل و ال ات ال ا ب احة ه اد عق ال ن ام و
ته ة م ه ة، )١٣١( ال وف مع ث  فان على سعٍ آخ إذا ح ف ال ، ما ل ي

                                                
ب ذلرا) ١٣٠(   :جع ق
جع ساب ص. د -   ح محمد، م ال ع ال   ).١٥٦: (ج
، ص. د -    جع ساب ، م اد اوة  ل ص   ). ٢٥٠: (ب
و العق ) ١٣١( ات ش ه العق ال ب ن  اد العق  ة أن ام ي م ناح اد ع ال لف الام

ا، و يً ا ج ع العق ال عقً ته ولا  ة م ه ان ال ق ول اد ي أن الام ل  ت على ذل الق
احى ام العق ال ة اللازمة لإب ن ة القان ي الأهل ه وق ال ف ل ل لا ت ائح أوالع غ س  - ال بل

ش و . - ال ل م ث ش ه، وت و ته  ة م ه هاء العق ال ي ان ع ي  عقٌ ج ؛ فه ي أما ال
، وم ي ة للعق ال ي ام عق  ج ة اللازمة لإب ن ة القان اف الأهل ل ال ف ل الع ل أن ت ث ي

ي احة وق ال   .ال
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ه  تفع  احًا ت ًا س س ل م احي ت ي العق ال ي ت خلالها ت ام ال ن الأ كأن ت
ة، فه عأسعار الإقامات الف ق فى ال فع الف ل ب م الع   .ا يل

امه  اته ال خل ب  ة ي اح حلة ال نامج ال ام ب اح ل  ام الع ، فإن ال ل ك
أث فى  ى م شأنها ال ورة ال ة وال ه مات ال عل ع ال احة  ة ال إعلام ش

ل إعلا احة ذاته، م ام عق ال ة أوفى إب اح حلة ال نامج ال د عق س ب ج مها ب
احة م ض خ إلغاء عق ال   ).١٣٢( تأم م

ع م  ة  اح حلة ال نامج ال ام ب اح ل  ام الع ر الإشارة إلى أن ال وت
ة  ه ال ق ه م ت ولا ع ع ن م ة، وم ث  ق ن ة على ت امات القائ الال

ة، وم دو  اح حلة ال نامج ال ام ب لة فى اح أ ال ه خ ا ات ارت اجة إلى إث ن ال
  .في ذل

احة  ة ال ة ش ول عاد م اس ة  ن ق الف ة ال ، ق م ا س قا ل وت
ان   ا على أنه  ً لاء، تأس فقة أح الع ان ب ان  ٍ خاصٍ ل ف م ع ت

ام العق ا الأم ع إب ة إلى ه اه ال ه أن يُلف ان   ).١٣٣"(عل

                                                                                                                  
، ص. د: راجع رة، دون تارخ ن ة، الإس ي امعة ال اة، دار ال د ال ر، العق : محمد ح م

)٢٥٥.(  
، ص. د) ١٣٢( جع ساب ، م ف جاب س   ). ٩٢: (أش
ت ) ١٣٣( لهاوق ع ق ة ع ذل    :ال

"Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a d'abord constaté que 
"pour la location retenue, la présence d'un chien était expressément prévue, 
sans autre précision quant aux conditions d'hébergement de l'animal"; qu'elle 
a ensuite relevé qu'aux termes de l'article 3 alinéa 4 de …., "le client doit 
attirer l'attention de l'agene de voyages sur toiut élément déterminant de son 
choix…".Cass.civ.,1 ère., 20 mars 1990, no 88- 17-755, www.légifrance. 
gouv.fr.. 
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  لثانىالمطلب ا

  التزام العميل بدفع مقابل الرحلة السياحية
L'obligation due paiement du prix du voyage 

ه فى العق  ف عل ة ال اح حلة ال فع مقابل ال ، ب ل، م جهةٍ أخ م الع يل
احة ة ال احي إلى ش ئ . ال ام ال الال حلة ه فع مقابل ال ل ب ام الع ع ال و

ُلقى  احةال ة ال اجهة ش ل فى م   ).١٣٤( على عات الع
 ، ٍ نق ًا في ث احة دائ ة ال فعه إلى ش ل ب م الع قابل ال يل ل ال و

ا  احة مقارً عل عق ال ما  ا ه ن  –إلى حٍ ما  –ولعل ه ع؛ م ح  م عق ال
فعه  ل ب م الع قابل ال يل ل ال  –ال ا ن –و ًاث ًا دائ   .ق

ة أن  قًا لقاع ه فى العق ت ة وف ما ت الاتفاق عل اح حلة ال ي مقابل ال و ت
ل نهائًا  ن ب ؛  ام العق ه وق إب ، وما دام ق ت الاتفاق عل ي عاق عة ال العق ش

، خاصة ش  ي عاق دة لأح ال ف الإرادة ال يله  ز تع اتًا، وم ث لا  احة، و ة ال
ئٍ فى  ل ع ، و الع يل ال ف على تع وذل ما ل ي الاتفاق لاحقا ب ال

ا الاتفاق   .شأنه به
ادة  ه ال ما ت ا ه لة ) ١٢ – ٢١١(ولعل ه ع ى وال ن احة الف ن ال م قان

ن  قان م  س ة ) ١٧١٧(رق  ج ال ، لا  : "م أنه ٢٠١٧ل ام العق ز ع إب
قابل إلى  ال و فى ال ا الاح احة على ه ان العق ي ص زادة الأسعار إلا إذا 

الة ه ال ع فى ه اف فى ت ال ى . ح ال ال ال ادة الأح د تل ال ا ت ك
ها فى الآتى ها إما زادة الأسعار وما ت   :ز ف

ادر – ١ د أوم ق لفة ال اتج م ت اب ال اقة الأخ  سع نقل ال   .ال
ضها  – ٢ ف ى  رجة فى العق وال ف ال مات ال م على خ س ائ أوال م ال

م  ة ورس اح ائ ال ا فى ذل ال  ، ف العق ة فى ت اش ارك م فٌ ثال لا 
ارات انئ أوال ة واله فى ال ائ د إلى ال ع   .اله وال

العق – ٣ علقة  ف ال   .أسعار ال

                                                
، ص. د) ١٣٤( جع ساب ، م ف جاب س   ).٩٣( :أش
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ار  إخ احة  ف وال الة ال م و حلة أن تق ادة أسعار ال ادة ذاتها ل ا ت ال ك
ل  مًا ق اوز ع ي ع لا ي ة وفى م ة وص قةٍ واض ادة  ل ال اف ب ال

حلة ء ال ء . ب ع ب ها  حلة أوت ز زادة أسعار ال ال؛ فإنه لا  ع الأح وفى ج
حلة   ).١٣٥(ال

ا ت  ادة ك ادة ) ١٣-٢١١(ال ف ب الة ال ام و از  م ج ن ع م ذات القان
ف ال  حلة م جان واح إلا ب ادة سع ال ها فى ال ص عل ) ١٢–٢١١(و ال

ن    ).١٣٦(م ذات القان
ي*  عاق دة لأح ال ف الإرادة ال احة    إنهاء عق ال

ادة  ه ال لة م قان ) ١٤/١-٢١١(على وف ما ت عل ع ي وال ن احة الف ن ال
ن رق  قان م  س ة ) ١٧١٧(ج ال هى العق فى أ ٢٠١٧ل ائح أن ي ز لل  ،

احة دفع  ف وال الة ال ه و ل م الة ق ت ه ال حلة، وفى ه ء ال ل ب وق ول ق
ائح و  ة ب إنهاء العق م جان ال ابها على أساس الف ة ي اح م  رس

ها ق وقع فى م ة لا  ت ائ وف اس اك  ان ه حلة، إلا إذا  ء ال ع ب
                                                

(135) Art (211-12) du code du tourisme: "Après la conclusion du contrat, les 
prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette 
possibilité indique que le voyageur a droit à une reduction du prix., Dans ce 
cas, le contrat précise de quelle manière la revision du prix doit être calculée. 
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la 
conséquences directe d'une evolution…..". 

ن) ١٣٦( ق الف ة ال أنق م اجعة : "ة  م  ق ما  أ ع ت خ ة لا ي اح اقة ال ائع ال
ه، وأن ل ال  وض عل ث خارجى مف ة ل ه فى العق ن ف عل ع ال ائح –ال ار  - ال خ

ة ادة فى الأسعار  ه ال ن ه ما ت   ".إنهاء العق ع
"Que le vendeur d'un forfeit touristique ne commet pas de faute en procédant 
à la révision du prix du contrat par suite d'un événement, extérieur qui 
s'impose à lui, que l'acquéreur a la faculté de résilier le contrat lorsque cette 
angmentation du prix est sign ficative…."., Cass. Civ., 1èer, 10 septembre 
2015, no 14-16-734, www.légifrance.gov.fr. 
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اب  ف العق أونقل ال ت على ت اورة له وأث قة ال ة أوفى ال اح جهة ال إقل ال
ه،  م لقاء إنهائه للعق م جان ائح م دفع أ رس ئ ُعفى ال ؛ فع ا الإقل إلى ه

د ه -و الة ه الة  -وال ة م و اح حلة ال ان ق دفعه لقاء ال لغ ال  كامل ال
ف   .ال

ادة  قابل، ت ال ف ) ١٤/٣-٢١١(وفى ال الة ال ي ل ن احة الف ن ال م قان
ان ق  امل ال ال  اف  د إلى ال دة وت ف إرادتها ال هى العق  احة أن ت وال

فع تع امها ب ها ول دون إل ادفعه إل ؛ ه   : إضافى، وذل فى حال
الة الأولى حلة أقل م ال الأدنى  :ال ل فى ال اص ال د الأش ان ع إذا 

ل  ل العق ق اف  ل ال لاغ الع إ الة  م ال ة أن تق ، ش د ال فى العق للع
ام ة أ ة ت على س ة الأخ ان م ى  حلة م ء ال مًا م تارخ ب ل ع ي ، وق

ام،  ة أ م ولا ت على س تها لا تقل ع ي ان م ى  حلة م ء ال ام م ب عة أ س
م وم أك م ي ة لا ت ان الأخ ى  حلة م ء ال ل ب ة وأرع ساعة ق ان ل ث   .وق

ة ان الة ال ة  :ال ائ وف اس ف العق   احة ع ت ف وال الة ال اع و ام
ء لا  ت ل ب ب وق م ق ل فى أق اف ب ار ال إخ م  ة أن تق ها، ش

حلة   .ال
اف  ل أوال اجهة الع احة فى م ة ال ام ش اب أن ال وُفه م ال ال

ه  ف الة ت ي لاس ق ادة L'impossibilité d'exécutionي ه ال ما ت عل ، وه
ني ال م أنه) ٣٧٣( ن ال فاء " :م القان ي أن ال ام إذا أث ال ى الال ق ي

ه ى لا ي له  ه ل أج لا عل ح م   ).١٣٧"(ه أص
                                                

ادتان ) ١٣٧( ادة ) ١- ١٣٥١(و) ١٣٥١(تقابها ال ي، ح ت ال ن ني الف ن ال م القان
ي على أنه) ١٣٥١( ن ني ف ي : "م اء ذمة ال ة إلى إب ائ ة وف ة قاه ف  ق الة ال د اس ي

اره ه أوت إع ام  اف عى ال ه، ما ل ي ل م   ".م ق
Art. (1351): "L'impossibilté d'exécuter la prestation libère le débiteur à due 
concurrence lorsquélle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est 
définitive, à mois qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été 
préalablement mis en demeure". 
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لقة  الة م ئه اس ع ن امه  ف ال ي ب ام ال الة  ، اس ف الة ال اس ق  و
اس أو ع ال ة إلى ج ال احة-تامة، أ  ات ال   . -ش

ام ش اء ال ة على أنه  لانق اح حلة ال ف ال احة ب أوت ة ال
؛ هي و ف ثلاثة ش ورة ت ف ض الة ال   :لاس

ن  :ال الأول لقة أوتامة، أ أن  الة م ف اس الة فى ال ن الاس أن ت
احة ات ال ع ش ة إلى ج ال لا وغ م  ام م ف الال الة . ت أما الاس

ة، فلا ي ا ال ام ه ف الال ا ي ت احة، ون ة ال ام ش اء ال ها انق ت عل
احة  ة ال فة ش ع ا  ه ع ف ع إذا ل  ت ي – ال ها-ال   .وعلى نفق

ه  دًا  ة م اح ه ال حل نامج مع ل ض ب ع ل  ، فإنه إذا قام الع ل قا ل وت
ف اك ال ة ل ت ة مع ام العق خ ج ع إب ها، وقام تل ال   ع

ة  ة مع ار جائ ها أولان ول ب ب رة أوح وث ث ف ل م ال عل رحلاتها ي احي ب ال
رونا  وس  ة ف ائ ا ، Covid-19ك احة ه ة ال ام ش ، فإن ال أولأ س آخ

لقة أوتامة الة م ه اس ف الة ت ي لاس ق اء ه. ي ل الانق امات و ع ال ا ج
ى قام  ة ال ف ع ال ال اك ال لة فى ح ت اء ال احة، س ة ال ش
فة أم  ولة ال ة فى ال ف الإقامة الف لة في ت ل أم تل ال ها الع ي ب

ا ت ام الأخ ي ولة، ذل أن الال ه ال ل داخل ه قلات الع ام ب لة في ال ن ال
ام الأول ف –على الال اك ال ه –ح ت ف الة ت ي لاس ق   .وال

ة  اح ه ال حل ًا ل ا مع ً نام احة ب ة ال ل على ش ض الع ، فإنه إذا ع الع و
ام  ع إب قل، و قٍ مع ووسائل ال ة فى ف ف والإقامة الف اك ال ًا ح ت م

                                                                                                                  
ادة  ا على أنه) ١- ١٣٥١(وت ال ي أ ن ني ف ا م هلاك : "م ف نات الة ال ن اس ما  ع

ف  ل إذا ت ت ال قع  ان س ى أث أن الهلاك  ر مع ذل م ع ي ال أ ذمة ال ، ت ىء ال ال
ام   ....".الال

Art (1351-1): "Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la 
chose due, le débiteur mise en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que 
la perte se serait pareillement produité si l'obligation avait été exécutée…..". 
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ُعَّ م  ق ال م الف فعة العامة، العق ته ه لل ع مل ه أوت ن ل للإقامة  ل الع قِ
ل فى ح  ، وال ام فق ا الال ود ه ي فى ح ق ا ي احة ه ة ال ام ش فإن ال
احة  ة ال ام ش قى ال ، ف امات الأخ ه م الال ق، دون غ ا الف الإقامة فى ه

قلات ال ام ب احة وال ف وال اك ال ز الاتفاق ب  ت ئ  ًا، وع ل قائ ع
ا  ه، ما ل  ال فى ه قٍ آخ للإقامة  ل على ف احة و الع ة ال ش
ن  له، أوأن  احي فى م ل للعق ال ام الع افع إلى إب اع ال ال ان ه ق  الف

له لاس خ العق  ف ئ ي ، فع ة في العق رةٍ رئ ار  ل الاع م هه ف   .الة ت
انى ام  :ال ال ع إب أت  امها ق  احة لال ة ال ف ش الة ت ن اس أن ت

احي   .العق ال
ال احة  :ال ال ة ال ى لا ي ل ٍ أج ف راجعة إلى س الة ال ن اس أن ت

ل ة، م ة قاه ق ع: ه  ا ي احي م ق ال ة فى دولة ال ات إرهاب ل وث ع ر معه ح
ولة ة إلى تل ال اح حلة ال ف ال   .ت

ل-  ل الع ازل ع العق م ق   ال
ادة  ي فى ال ن احة الف ن ال ازل ) ١٣٨) (١١-٢١١(أجاز قان اف أن ي ه لل م

                                                
ة ه) ١٣٨( ن الف ادة    :ون ال

"Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur 
ou au détaillant sur un support durable avant le début du voyage ou du 
séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes le conditions 
applicables à ce contrat. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix anisi que des frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. 
L'organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts reels de la cession. 
Ces coûts ne sont pas dévaisonnables et n'excédent pas le coût 
effectivement supporté par l'organisateur ou par le détaillant en raision de la 
cession du contrat. L'organisateur ou le détaillant apporte an cédant le prevue 
des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la 
cession du contrat". 
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 ٍ له إلى ش ة، أوأن  اح حلات ال ع ال ى أدق، عق ب ع احة، أو ع عق ال
ا . آخ ة ه ادة ل ؛ هيواش تل ال و ف ثلاثة ش ورة ت الة ض ازل أوال   :ال

ة :ال الأول اح حلة ال نامج ال ف ب ء ت ل ب الة ق ازل أوأن ت ال . أن ي ال
ازل ع العق أو اف ال ز خلالها لل ى  ة ال ادة ال الأدنى لل د تل ال  ول ت

حلة ء ال ل ب ه ق ال   .ح
انى م ا :ال ال ق ار ال أوأن  إخ ل  اف ال ازل أو ل ال ف  الة ال  و

الة ا . ال الة، ون ازل أوال ف الأخ على ال افقة ال ادة م ول ت تل ال
اره فق   .اش إخ

ال ها  :ال ال ف عل ارة وال و ال ه ذات ال ال إل اف ال ف فى ال أن ت
ى ذل. فى العق ع م على  ول هل  ه تق ال احي أوح ازل ع العق ال أن ال

؟ عاق اف ال ي لل ار ال   .الاع
احي ل آخ  ازل ع العق ال ام ال م  ع أن ن ا لا ن قة أن فى ال

، وذل ل اف ى لل ار ال   :على الاع
ادة  :ال الأول ي ل) ١١-٢١١(أن ال ن احة الف ن ال ازل م قان  ت لل

ف ع العق أو الة ال افقة ال أوو ه م ال   .ح
انى ار  وه :ال ال م في الأساس على الاع ق احي لا  ، أن العق ال الأه

ه أو ازل ع ام ال م  ة ع ال ه  ، الأم ال ُفه م عاق اف ال ي لل  ال
ه ال وره -ح ا -ب ا الاع ٍ آخ على ه   .رإلى ش

لٍ م الة العق ع  لف ح ى آخ أدق، : وت ع ، أو الة ال ي وح الة ال ح
ال امها ب ال الة العق فى أح ع ح ، ذل أن العق : ت ي الة ال الة ال وح ح

قابلة تقع على  امات م ق وال ة حق ل على ع احة،  ه عق ال ، وم ان م لل ل ال
ف، وم ث  ل  الة عات  ا ت ح امات، ب قال الال ي ان الة ال ت ح

ق  ق قال ال   .ال ان
لا م ع ال  اد م: و ال الة ال فى ال ) ٣١٤(إلى ) ٣٠٣: (ح

اد م  ي فى ال الة ال ني، وح ن ال ل ي ) ٣٢٢(إلى ) ٣١٥(م القان ه، و م
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الة ال  ي ح ن ني الف ن ال اد م Le cession de créanceالقان : فى ال
ي ) ١٣٢٦(إلى ) ١٣٢١( الة ال ه، وح اد م  Le cession de detteم فى ال
ه) ١-١٣٢٨(إلى ) ١٣٢٧(   ).١٣٩(م

ائ  اه ال ق قل  الة ال هي عقٌ ي ل  –وح ء  –Cendantال له أوج حقه 
ه ال عل ى ال ٍ آخ  ه إلى ش ، م د -cesseionaire -م ي افقة ال ون م

                                                
الة ) ١٣٩( ني ال ال ن ال ع القان عْها  –ل  لاف ن ات  –على اخ أم د ال م عق

ة ق ال ق امات أوال الال اص  ه وال ها فى الق الأول م ة، و جع ذل فى . ال و
الة ال  ني ال ل ن ال قة إلى ت القان ي –ال الة ال ، وم ث فلا  - إضافة إلى ح

ة ات ال أم د ال مها م عق الة على ع ار ال   .اع
ني  ن ال قف القان ذات م الة ه ضع ت ال ألة م ي م م ن ني الف ن ال قف القان ع م و

ا، وم ث  ه له ي وت الة ال الة ال وح ا  ً ه أ ف ع ؛ وذل ل ا ت الق ال اده إي
امات الال اص   .ال

ادة ) ٢( ني ال على أنه) ٣٠٣(ت ال ن ال ل حقَه إلى : "م القان ِّ ائ أن  ز لل
ام عة الال ي أو عاق ن أواتفاق ال ، إلا إذا حال دون ذل ن القان ٍ آخ الة دون . ش وت ال

ي   ".حاجة إلى رضاء ال
ن ا ني أما القان ن ال لا م القان ع أك دقة وتف الة ال ب عِّف ح ي،  ن ني الف ل

ادة  ، ح ت ال ه على أن) ١٣٢١(ال ل : "م الة  ائ  ه ال ج م  ق عقٌ  الة ال ه ح
قابل أم م دون مقابل ه،  ال إل ى ال فٍ ثال  ي إلى  ه ل ال ء م   .....".حقه أوج

Art. (1321): "La cession de créance est un contrat par lequel le créancier 
cédant Transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créancr 
contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cassionnaire…..". 

ادرة فى شأن تع   ة ال ائ ام الق ل الأح لا م راجع ح الة ال    :ح
ني م صادر فى  -  ع رق ٢١/٦/٢٠١٧نق م ة ) ١٠٩٧٦(، ال قع  ٨٤ل ة، ال ائ الق

ة ق ال ة ال وني ل   .الإل
ني م صادر فى  -  ع رق ٦/٣/٢٠١٣نق م ة ) ٣١٦٩(، ال جع ساب ٧٣ل ة، م ائ   .الق

  - Cass. Civ., 1ère, 27 mars 2019., no 18-11738, www.légifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Com., 6 juin 2018, no 16-18437, Ibid.  
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ه م ث ي  ة ال ال ل الأول في حقه وم ل الأخ م ه حل ت عل   ).١٤٠(ما ي
ا قال الال د إلى ان ي فهي عقٌ ي الة ال ي الق أما ح ل –م م ذمة ال  –ال

ي ي ال ه –إلى ذمة ال ال عل اث تغ فى  –ال د ذل إلى إح م دون أن ي
ن الال    ).١٤١(امم

ادة  ت ال احي ) ١١/٢-٢١١(وت الة العق ال ى على ح ن احة الف ن ال م قان
ة  د ة وف ة م ول ه م ال إل ل العق وال اف م ل ال ل فى ت ًا ي أثًا مه
أ  م أخ ت ال أورس ة ت الإضافة إلى أ ة  اح حلة ال نامج ال ع دفع ث ب

ازل   . ال
ل القموُفه  ، أن الع ل – ذل ي –ال ل ال ه –والع ال إل ألان  –ال ُ

ة أ  ال احة فى م ة ال ى ح ش ع ة، ما  اح حلة ال ام ع دفع ث ال ال
ه  ال ها  اجه فع فى م ل الق أن ي ع الع حلة، ولا  امل ب ال ا  ه م

ع ما ه  ، ه فى ش للعق ق عل أ م ، ح تُ ي الة ال ة على ح ت أن الآثار ال
الة د انعقاد ال ال له  اجهة ال ل فى م ل )١٤٢(ذمة ال ، ما ل  ال

ًا ا الأخ مع ح ه ه و ال عل   .ار ال
                                                

اب، د. د: راجع) ١٤٠( ح ال ع ف خ، . محمد ر ان  ام "مها رم ام الال ن "أح ء قان دراسة فى ض
انى رق  ة الع ن عاملات ال ة ) ٢٩(ال ة الإما ٢٠١٣ل ن عاملات ال ن ال قان قارنة  راتي مع ال

ي رق  ن ن الف قان م  س لات ال ء تع ي في ض ن ني الف ن ال ني ال والقان ن ال والقان
ة ) ١٣١( امعي، الإمارات،  ٢٠١٦ل اب ال ة، دار ال ائ ام الق ث الأح : ، ص٢٠١٩مع أح
)١٧٦.(  
ادة ) ١٤١( ي فى ال الة ال ني ال ح ن ال ف القان أنها ) ٣١٥(ع ه  ي ات"م فاق ب ال

ي ل ال   ".وش آخ ي
ادة   ي فى ال الة ال ي ح ن ني الف ن ال ف القان ع أنها) ١٣٢٧(و ه  افقة : "م  ، ي ام ال

ه قل دي ، ب ائ   ".ال
Art. (1327): "Un débiteur peut, avec l'accord du créancier céder sa dette". 

ني ال) ١٤٢( ن ال ي، ل القان ن ني الف ن ال ل القان ل، و ي  –اءة ذمة ال ال
الة   –الق ائ لل ار ال ه إق ل عل ل و ال اتفاق ب ال ي  الة ال ى ت ح ادة (م ن ال

ادة  ٣١٧/٢ ، وال ني ال ن ال ي ١٣٢٧/٢م القان ن ني الف ن ال   ).م القان
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ادة  ي فى ال ن ع الف ى ذل أن ال احة ق أخ ) ١١/٢- ٢١١(ومع ن ال م قان
ال فى شأن  ام أح اح قاء ال احي م ح  الة العق ال ة على ح ت الآثار ال

ل اف أو -الع ل -ال   :ال
ال الأول ي  :الاح ل ال ار الع احة  ة ال ل ق ض ل ن الع أن 

ل  ام الع ل ال ه ب ًا، ف ا الأخ مع ح ه ، ث أص ال فاء  ه فى ال ال عل ال
ل  –الق  الةم –ال ال ى  ان ق انق ع أن  ي  ا لا ن ب .  ج اقع أن وال

ل  ام الع قاء ال ع إلى أن  ٍ أو م ما  م ق ق ي ال ن ارات ال الف
ه  ال عل ي ال ل ال ار الع انه ل ان  ض حلة  فاء ب ال ال ل  الق ال

ع ذل ا الأخ  ار ه   .وع
ال  انيالاح ن  :ال م م قان ق ي فى ال ال ن ع الف ه، أن ال ج ما ن وه

فاء  ه فى ال ال عل ي ال ل ال ل مع الع ل الق ال ام الع احة ق أق ت ال
ام ه آثار ال احي، ورتَّ عل الة العق ال وث ح ع ح ى  ي ال ح ل  ال

ي ام ب ال ل الق –أوال ي الع ل ال ه -والع ق ني  ٌ قان ام ت ، وه
ه م ذ ق ي فى ال ال ن ع الف     .ال

انيو  ال ال ح الاح ج وره –ت على ت ة فى العلاقة ب  –ب ائج الآت ق ال ت
الة ال احةو ال له –ف وال ائ ال ي –ال ل : و ال ل والع ل الق ال الع

ال  ام الق ال ت على ال ي ال ة ال أ وح ه، وما فى ذل س ت ل عل
ى، أو ل ي ال ام ب ال ى أدق، ال   :ع

لا م – ١ ال  ا، أن ت صفها دائ احة، ب ف وال الة ال ل الق : ز ل الع
له ي  ال  ، ع دي أوم ف ه، م ال عل ي ال ل ال ل أوالع ز ، ولا)١٤٣(ال  

ل ل الق ال ه -للع الة ه ل  -وال ه وعلى الع ي أولا عل ق ال فع ب أن ي
ه ال عل ي ال الة للعق م . )١٤٤"(ال د ح غ م وج ال ت  ة ت ه ال وه

                                                
ادة ) (١٤٣ يم) ٢٨٥/١(ن ال ن ني الف ن ال ادة فى القان ه ال ج مقابل له ، ولا ي   .ني م

ٍ لها ) ١٤٤( ة فى ح ق ال ة ال ر: "أنه ٢٣/١/٢٠١٦صادر فى ق م ق فى  –ال
ق ة ال اء م ال –ق لٌ م ال ن  اه أن  ن مع ام فى القان ال أن ال مًا لل  –ه مل
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احة  ن ال ي فى قان ن ع الف ار ال ، إلا أن إق ي ل ال ل الق إلى الع الع
ا ه ام ب احة لل ال وال ص ًا للإع ًا و الا م ة م ل ال جِ ل   .يُ

اء الق أم  – ٢ ل، س احة ض أ ع ف وال الة ال الح و ٌ ل ر ح ى ص م
ي ،  ،ال ئ الة ع ع ال ر ض الإث معًا، وت أنه ق ص ن و فإن ذل ال 

امل ا ه  ف على أ م ا، أن تُ صفها دائ يو   .ل
ة إلى أح  – ٣ ائ ة الق ال احة ال ف وال الة ال ى وجه و ة، م ن لل
ل ع : الع ل الآخ فى ال إدخال الع ها  ، أن تأم م تلقاء نف ي   .الق أم ال
اجهة  –٤ ج فى م ا، أن  ام ا م ي صفه م ل، ب ع أ ع قابل،  وفي ال

احة ف وال الة ال اب -و أن -صفها دائ  ، ل الآخ ه و الع ة ب ع ال ف ال
ل الأخ  ه م ق فاء  ى ل ال احي ق انق اشئ م العق ال ام ال ن الال

انه ام أر لا لانع ا احي  ن العق ال قادم أول ال ف أو الة ال   .أولاس
  

  الخاتمة
ع  ض ا م دراسة م ه ان ال" ع أن ان احةال ة لعق ال ن ع أن "قان ، ن

ل في  ي ت ات ال ص ع ال رد  ل ن ه، و ة عل ت ائج ال ي م ال ل الع ن
أن ا ال ع ال في ه ًا أصاب ال اغًا ت   .ذاتها ف

ائج: أولا   :ال
لاح  -١ احة"أن اص احة ق " ال أة؛ ذل أن ال ي العه أوال ع ح لا 

أت في ة  ن ن ع ارة الف ال ارات،  ي م ال الع ة، وارت  ر الق الع
ة  امل ال ل أح أه ع ى أص ت سًا ح رًا مل رت ت ة، وت ارة الإغ وال

الي ول في الع ال ة في ال اد  .الاق
م تقل   -٢ ل ة ت اد ة واق ة وثقا ان ة وان ا ة اج اه احة،  ال ق 

                                                                                                                  
لغ ا –أك واح أو هل ال ال  ع رق ". ل ة ) ١٩٤٢٠(ال قع ا ٨٤ل ة، ال ائ ونى الق لال

ة ق ال ة ال ى .ل ع ا فى ذات ال ً   : وراجع أ
Cass. Com., 20 avril 2019, no 17-15819, www.légifrance.gouv.fr.  
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اص ارة  الأش ة أوت اض ش ، لأغ انٍ أوأماك أخ ال إقاماته إلى بل م م
ة ة أوعلاج  .أوثقا

؛ هي -٣ ان ج ثلاثة ق احي في م  ا ال ن : ي ت ال قان
ة رق  اح ة وال آت الف ة ) ١(ال ة رق ١٩٧٣ل اح ات ال ن ت ال ، وقان

ة ) ٣٨( ن رق ١٩٧٧ل ة ) ١٢١(، والقان ني  ١٩٨٣ل ال القان عل  ال
ن  ج قان ا  ن احي في ف ا ال ا ي ت ال ، ب ه اح ونقاب ي ال ش لل

احة رق  ة ) ٦٤٥(ال ادر في ١٩٩٢ل عام  ١٣، ال ل ن ١٩٩٢ي القان ل  ع ، وال
ة ) ٤٨٦(رق   .٢٠١٩ل

ها، ب -٤ ض م احة  الغ ع ال ا: ت ة، س احة علاج ة، وس حة دي
ة احة راض ة، وس ه ف احة ت ة، وس احة ثقا افي . وس غ اها ال ق  م ا ت ب

ة: إلى ة، وأخ داخل احة خارج  .س
ة  -٥ م بها ش ي تل ة م ح الأداءات ال د ال احة م العق ع عق ال

احة، م ، وح الإقامة الف: ال ف اك ال قل داخل ح ت ة، وح وسائل ال
فة ولة ال أنه. ال فه  احة ب :" و تع ة ال اه ش ق م  العق ال تل

ل م  ل ب ولة أوخارجها، وما ي ة، داخل ال د ة أم ف ا ة، ج اح رحلات س
ل مات، م ة، وت: خ ة وال ة وال قل ال ف وسائل ال ، وت ف اك ال ع ت ل ب ه

ه  ف عل قابل ال فع ال ل ب ام الع له في مقابل ال ول، ذل  ل إلى ال خ اءات ال إج
ٍ نق ًا في ث ل دائ ، وال ي  ".في العق

ع  -٦ ه؛ إذ  ع ف مع  ي ت ائ ال ي م ال الع احة  ع عق ال ي
ع م ل  ى، و ا غ م ع عقً ا أنه  ا،  ارً ا ت ًا  عقً د الإذعان، وأخ عق

هلاك د الاس  .ع م عق
ة  -٧ ه ش ه  ور ال ت احة  ال ة لعق ال ن عة القان لف ال ت

ارة  الة ال ام ال ئ ي ت أح ل، وع ور ال ه ب ، فق ت احة في العق ال
ئ  قاول، وع ور ال ه ب ارة، وق ت ن ال ها في قان ص عل ها ال ت عل

ئ  اقل، وع ور ال ه ب ًا، ق ت ني، وأخ ن ال اردة في القان قاولة ال ام عق ال أح
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ارة ن ال ها في قان ص عل قل ال ام عق ال ها أح  .ت عل
انٍ  -٨ ، إلى أر ا، شأنه في ذل شأن أ عق ً احة لانعقاده ص اج عق ال

ل، وال: ثلاثة؛ هي اضي، وال  .ال
صفه  -٩ ، ب اف ل ال إعلام الع فًا،  ردًا أوم صفها م احة، ب ة ال م ش تل

علقة  ة ال ورو ة أوال ه انات ال مات وال عل ع ال ام العق  ل إب ًا، ق هل م
ل امه، م اد إب احة ال فة، : عق ال ولة ال الإقامة داخل ال علقة  مات ال عل ال

مات  عل ولة وال ل ال ات دخ ا اش علقة  مات ال عل قلات، وال ال علقة  ال
ة اح حلة ال نامج ال إلغاء ب علقة  مات ال عل فة، وال  .ال

ة على انعقاد عق  -١٠ ت امات ال ع الال احة ب ة ال ل ش م  ا تل ك
ا، وهي ً احة ص ل: ال ى ت ل م ان سلامة الع حلة، وض ان س ال ام ض  ال

قلات ات ال ل  .ع
ة، ودفع مقابله -١١ اح حلة ال نامج ال ام ب اح ل  م الع قابل، يل  .وفي ال

ات: ثانًا ص   :ال
ج ثلاثة  احي  ا ال ه لل غ م ت ، وعلى ال ع ال لا ش أن ال

ار ه غ م ان احة، على ال عات، إلا أنه ورغ ذل ل ي عق ال ا العق في ت
عق  ره،  اعه وص لاف أن ة على اخ رة  الي  ة في الع ال ل اة الع ال
قل، الأم ال  ات ال ل ع ام  ، وعق ال ف اك ال ق، وعق ح ت ول في ف ال
 ، ا العق ح ي ه ع م ار ت عة إص ع ال س ال ا إلى أن نه  فع ي

ا ال أن ي ه صي  ةون ر الآت   :ع ت الأم
ل، م ح  -١ اه الع احة ت ة ال امات ش انات : ال مات وال عل ال إعلامه 

ه ف اء ت امه أم أث ل إب اء ق احي، س ام العق ال إب علقة  ة ال ه  .ال
ء في  -٢ ل ال ة ق ة مع احي خلال م ول ع العق ال ل في الع ح الع

ار قا ه، على غ ف يت ن احة الف ن ال  .ن
ل،  -٣ قل الع ات ت ل ل ع ى ت احة، م ة ال ام ش احة على ال ال ص

ة اح حلة ال ال ال ه   .ان سلام
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  قائمة المراجع
ة: أولا اللغة الع اجع    :ال

اجع العامة - ١  :ال
ة، دون تارخ . د - ة، القاه ة الع ه ، دار ال أم اني، عق ال ام الأه ح

 .ن
ة، . د - ة، القاه ة الع ه ارة، دار ال ات ال ، ال رضا ال ع ال
٢٠٠٦. 
ة، . د - ة، القاه ة الع ه ارة، دار ال ات ال ي، ال ة القل  .٢٠٠٠س
ام، العق . د - ادر الال ، م اغ دة  –س ع ال ت ف ل  –الإرادة ال الع

وع  ، ا –غ ال لا س اء  امالإث ان للال ي ران ج ن، م ار : لقان ، الق ال
رة،  ق، جامعة الاس ق ة ال ل ة  ، م  .٢٠٠٠الإدار

ع، . د - ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال
رة،  عارف، الاس أة ال اني، دار م ل ال  .٢٠٠٤ال

ة . د - ادر الإراد ة، ال سي زه امعي، محمد ال اب ال ام، دار ال للال
 .٢٠١٤الإمارات، 

ل الأول، . د - ، ال ادر، العق امات، ال ني، الال ن ال ، القان محمد ح قاس
ة  جهات ال ء ال ة مقارنة في ض ه، دراسة فقه اته وت تع العق وتق

ي  ي ال ن د الف ن العق ة وقان ي ة ال ائ ر ٢٠١٦والق ة، ، م ق ي ال ل ات ال
وت،   .٢٠١٨ب

رة، دون . د - ة، الاس ي امعة ال اة، دار ال د ال ر، العق محمد ح م
 .تارخ ن
ة . د - ه ، دار ال ة ال ن، ن راسة القان خل ل اب، ال ح ال ع ف محمد ر

ة،  ة، القاه  .٢٠١٦الع
اب، د. د - ح ال ع ف ان محمد . محمد ر امات، مها رم ة العامة للال خ، ال

ن  قان قارنة  اني مع ال ة الع ن عاملات ال ن ال ء قان ام، دراسة في ض ام الال أح
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ء  ي في ض ن ني الف ن ال ني ال والقان ن ال ة الإماراتي والقان ن عاملات ال ال
ي رق  ن ن الف القان م  س لات ال ة ) ١٣١(تع ث الأ٢٠١٦ل ام ، مع أح ح
امعي، الإمارات،  اب ال ة، دار ال ائ  .٢٠١٩الق

امعة . د - ام، دار ال ادر الال ام، م ة العامة للال ، ال ا سع ل إب ن
رة،  ة، الاس ي  .٢٠١٢ال

ة - ٢ اجع ال  :ال
ة  - ر، ج ي ع الع ار رها ال احة وت أة ال ، ن ا عام ا إب إب

ال  د إدارة الأع ة، الع  .٢٠١٤، مارس )١٤٤(الع
د. د - ق ع ال  :أح ال
  امات ة مقارنة لال ل حلة، دراسة تأص ة م عق ال اش ة ال ن وا القان ال

 ، ق، جامعة ال ق لة ال ائح، م اجهة ال احة في م ف وال الات ال ة و ول وم
د الأول،   .١٩٨٨الع

 ق، دراسة في ال ول في الف اجهة عق ال ه في م ول ق وم امات الف
رة،  زع، ال ة لل وال ة الع ل، ال  . ٢٠٠٨الع

ن ال . د - احة، دراسة مقارنة ب القان ، عق ال ف جاب س أش
ة،  ة، القاه ة الع ه ي، دار ال ن  .٢٠٠١والف

م. د - ة عل ل عة  احي، م ح محمد، العق ال ال ع ال ،  ج ي س ب
ة،   .٢٠٠٣جامعة القاه

امعة . د - وني، دار ال احة الإل ني لعق ال ، ال القان ي رشا عليّ ال
رة،  ة، الاس ي  .٢٠١٠ال

ة، . د - ة الع ه د، دار ال اح في العق الإف ام  لام، الال سع سع ع ال
ة، دون تارخ ن  .القاه

قي، دار عادل محمد خ الله، ال. د - احي والف ا ال ة لل ة ال ا
ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٩٩٣ال

، . د - احة، دون دار ن اعة ال ، ص ف  .٢٠٠٨ماه ع الع ت
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ي . د - قي، ال الع احي والف ا ال ني لل ار القان ، الإ م محمد سع
، دون تارخ ن ، م ي  .ال

ح ال. د - ، دار محمد أح ف احي في م ا ال ني لل ام القان اب، ال
ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٩٩٩ال

راسات . د - احة، م ال ة على ال ال الإرهاب ، أث الأع ا ع محمد الع
 ، ث، دم  .٢٠١٠وال

ق، دار . د - ة الف ول ة وأثاره، م ن ه القان ع قة و ، عق الف اه محمد ع ال
ة الع  ه ة، ال  .١٩٩٧ة، القاه

اب. د - ح ال ر ف ع أن  :محمد ر
  ة ن م القان لة العل ر  د الإذعان، دراسة مقارنة،  م ال في عق

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل ة،  اد  .٢٠١٦والاق
  دراسة ، ع مة ع  د ال ول ع العق هل في الع ني ل ال ال القان

ازنة ب القان ق، م ق ة ال ل اد،  ن والاق لة القان ي، م ن ن الف ن ال والقان
د  ة، الع  .٢٠٢٠، )٩٣(جامعة القاه

راه، . د - ه، رسالة د ة ع اش ة ال ول ق وال ادق، عق الف ه محمد ال مع ن
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال  .٢٠٠٣كل

احة أثارها، دار  - ام ال ر، أح زع، هاش محمد ح ناق ز لل وال اب ال
عة الأولى،   .هـ١٤٢٤ال

ة، . د - ة الع ه ة، دار ال اح ة وال عات الف ان ع القادر، ال نار
ة،   .١٩٩٨القاه
علقة . د - انات ال ال الإدلاء  عاق  ل ال ام ق ، الال ه ادق ال ه محمد ال ن

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال  .١٩٨٢العق
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